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 الملخص
أثر ذلك على الإبلاغ و بغرض إبراز دور الأساليب الإدارية الحديثة والمعايير المحاسبية الدولية في القطاع العام في عصرنة الأنظمة الموازناتية والمحاسبية  الدراسةهذه تأتي 

راسة إلى بيان مدى أهمية ذا المجال، وقد توصلت الدهالمالي الحكومي من خلال عرض تجربة الكيبيك والتجربة الفرنسية باعتبارهما من التجارب الجديرة بالاهتمام في 
رةع من مستوى الأداء ويحقق ما ي غ عنها من طرف القطاع الحكومياسبية في تعزيز شفاةية المعلومات المبلالاعتماد على الاتجاهات الحديثة للأنظمة الموازناتية والمح
 ية.مشاريع إصلاح تهدف من خلالها إلى مواكبة التطورات الحاصلة في الممارسات الإدارية والمحاسبية العموم التسيير العقلاني للموارد، هذا ما دةع بالجزائر إلى إطلاق

دمت بجملة من خاصة كون مشاريع الإصلاح قد اصط-وفي الأخير أوصت الدراسة بضرورة الإسراع في تحديث المنظومة الموازناتية والمحاسبية العمومية في الجزائر 
طبيق وذلك من خلال الاستفادة من تجارب الدول السباقة في هذا المجال وكذا توةير البيئة المناسبة للت - االت دون الوصول إلى التطبيق الفعلي لهاالعراقيل التي

 الصارم والفعال لأساسيات الإدارة العمومية الحديثة.
 ، محاسبة عمومية، إبلاغ مالي اكوميالعامفي القطاع  دوليةية اسبعايير محإدارة بالنتائج، مالكلمات المفتاحية: 

 LEJ :M41 ،H83تصنيف 
ABSTRACT 

This study intends to highlight the role of recent administrative methods and international public sector 

accounting standard to modernize the budgetary and accounting systems and its impact on government 

financial reporting by reviewing Quebec experience and French experience as worthwhile experiences in this 

field. 

The study found how important it is to rely on recent budgetary and accounting systems to support the 

transparency of reported information by public sector bodies, which increases the level of performance and 

reach the rational management of resources. This has motivated Algeria to launch reforming projects aimed 

at keeping up with administrative practices and accounting developments. 

In the end, this study recommends the necessity to step up the update of budgetary and public accounting 

systems in Algeria – especially that reforming projects faced many obstacles without reaching their effective 

enforcement- through taking advantage from precursor countries in this field and provide environment to 

strict and effective enforcement of recent public management basics. 
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 مقدمة 

غية تحسين  وهو ما دةع بالعديد من الدول إلى البحث عن أةضلها ب الحكوميتزايدت أهمية اعتماد الآليات والأساليب الحديثة في تطوير العمل الإداري في القطاع 
 وةعالية أنظمة الإدارة العمومية؛ كفاءة

العامة وتنفيذها  يزانيةهذه الأساليب التي تعمل على تطوير النظام الموازناتي من خلال تحسين كيفية إعداد الموفي هذا الإطار تعد مقاربة الإدارة بالنتائج من أبرز 
راءة قلتدعم هذه المقاربة وتحقق التواةق في لغة التخاطب المحاسبي بما يضمن الوصول إلى  SAIPIة الدولية في القطاع العام يعايير المحاسبالموالرقابة عليها، كما تأتي 

لمجال على نجد أن العديد من الدول كانت لها تجارب رائدة في هذا ا رجات الأنظمة المحاسبية الحكومية، وهناواادة للقوائم المالية لمختلف الدول ويعزز الثقة في مخ
وازناتية والمحاسبية باعتبارهما التي باشرتها لعصرنة أنظمتها المغرار مقاطعة الكيبيك الكندية التي تعتبر من الدول السباقة إلى الأخذ بهده الأساليب في عمليات الإصلاح 

 كومية.سيير الإدارات والهيئات الحنظامين متكاملين، وذلك من خلال وضعها لأطر قانونية وتنظيمية جديدة تدعم تحقيق الشفاةية والمصداقية في ت
ا من التجارب الدولية في مجال تطوير أنظمة الإدارة العمومية من خلال طرح مشاريع إصلاح لى الاستفادة من الاتجاهات العالمية وكذإالجزائر هي الأخرى تسعى 

الإطار ومن ، وفي هذا ةاسيات الإدارة العمومية المعاصر الإطار المنظم لمحاسبتها العمومية في شقيه الموازناتي والمحاسبي في ظل عدم استجابة النظام المطبق االيا لأس
كم تجربتها الجديرة بالاهتمام في وكذا بح بحكم الترابط التاريخي بينها وبين الجزائرعرض التجربة الفرنسية موضوعية من هذه الدراسة تم اختيار أجل الخروج بنتائج 

باعتبارها سباقة للأخذ  ، وعرض تجربة الكيبيك بالإضاةة إلى تقارب مشروع الإصلاح في الجزائر مع ما هو مطبق في ةرنسا ،هذا المجال باعتبارها من التجارب الرائدة
 بمقاربة الإدارة بالنتائج وكذا لاعتماد الجزائر على مكاتب استشارة كندية في وضع مشاريعها الإصلااية.

 إشكالية الدراسة
 مما سبق تتبلور إشكالية بحثنا كما يلي: انطلاقا

تطوير الأنظمة الموازناتية والمحاسبية في كل من فرنسا والكيبيك، وما هي أهم النقاط التي ما مدى مساهمة الاتجاهات الحديثة للإدارة العمومية في 
 يمكن أن تستفيد منها الجزائر من التجربتين؟

 الدراسة تقسيم
 للإجابة على هذا السؤال ارتأينا تقسيم هذه الورقة البحثية إلى ثلاث محاور:

 الحديثة؛ الإدارةلأنظمة لاتجاهات المعاصرة ... ا IPSASبالنتائج ومعايير الإدارة  -
 دراسة بعض التجارب الدولية في مجال عصرنة أنظمة المحاسبة العمومية ومقارنتها مع مشاريع الإصلاح في الجزائر؛ -
 تقييم تجربة ةرنسا والكيبيك في مجال تطوير الأنظمة الموازناتية والمحاسبية وكيفية الاستفادة منها في الجزائر. -

 أهمية الدراسة
في التسيير والرةع ق الشفاةية والفعالية يلعب الأساليب الإدارية الحديثة وكذا المعايير المحاسبية الدولية دورا هاما في عصرنة الأنظمة الموازناتية والمحاسبية بما يسمح بتحقت

ئر لية في مجال الأخذ بما جاءت به هذه الاتجاهات الحديثة والتي تحاول الجزامات المبلغ عنها، وتنبع أهمية هذه الدراسة من أهمية التجارب الدو و من جودة المعل
 ل محدودية الأنظمة المطبقة االيا؛ الاستفادة من الدروس المستقاة منها من أجل إصلاح أنظمة محاسبتها العمومية في ظ

  العام...الاتجاهات المعاصرة للأنظمة الإدارية الحديثةة الدولية في القطاع يمعايير المحاسبالبالنتائج و الإدارة أولا: 
إلى إصلاح أنظمتها الإدارية )التسييرية( العمومية بما يتماشى والتطورات التي تشهدها الاقتصاديات العالمية  -أيا كان مستوى تطورها –اتجهت العديد من الدول 

ومن خلال اعتماد أأساس مبدأ النجاعة والفعالية واسن التسيير  إلىاليب الإدارة الحديثة المستندة سواء من خلال عصرنة الأنظمة الموازناتية عن طريق إدخال أس
 .ة الدولية في القطاع العام لإصلاح النظام المحاسبي العمومي باعتباره يعكس في طياته جزئيات تنفيذ النظام الموازناتييعايير المحاسبالم
  النتائج ومتطلبات قيامهامفاهيمي للإدارة بالإطار ال -1

ات المقدمة إلى محاولة الخدم انتقل الاهتمام في الأساليب الإدارية الحديثة من مجرد التركيز على إدارة المدخلات والأنشطة وهو ما أدى إلى سوء تسيير الموارد وضعف
 .1في هذا المجاليب النتائج من أبرز وأادث الأسالدارة بالإتعتبر لدولة، ايث مية المرخصة في ميزانية اإبراز النتائج المحققة من تنفيذ البرامج والسياسات العمو 
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 الخلفية التاريخية لمفهوم الإدارة بالنتائج 1.1

في كتابه ممارسة الإدارة  0291يرجع أول ظهور لمفهوم الإدارة بالنتائج إلى خمسينيات القرن الماضي ايث قدم بيتر دروكر مقاربة الإدارة بالأهداف لأول مرة سنة 
AncaPgaa M  ocrciacarP " داف قائمة دقيقة من الأه طرق ترمي إلى المزيد من العمل المثمر مع الأةراد، بحيث تتضمن هذه الطرق إتباععلى أنها

قاربة على القطاع لمالخاصة بكل جزء من هذا العمل مع وجوب ترابط هذه الأهداف ةيما بينها، وتكون الأهداف غالبا قابلة للتحقيق في المستقبل"، وطبقت هذه ا
 تم الأخذ بها لأول يتم توسيع مفهومها إلى الإدارة بالنتائج والتيالخاص واستعملت لإدارة بعض مشاريع البنى التحتية من خلال التركيز على تحقيق أهداف الأداء، ل

 .2في تسعينيات القرن الماضي من طرف وزارة الدةاع الأمريكية الحكوميمرة في القطاع 
بة عن تكفل الدولة بعديد تزايدة والمترتوعرةت الإدارة بالنتائج اتساعا أكبر خاصة بعد تزايد االات العجز التي شهدتها الميزانيات العامة للدول نتيجة الأعباء الم

ناةسية للاقتصاديات، وما رة التالمهام الناتجة عن تدخلها في الحياة الاقتصادية والاجتماعية وما صاابه من اختلال في المالية العامة للدول بالإضاةة إلى عرقلة القد
؛ ونجد أن من الدول السباقة إلى تبني أسس هذه 3تابعة لهيئة الأمم المتحدة للإدارة بالنتائجشجع أكثر على الأخذ بهذه المقاربة هو تبني العديد من المنظمات ال

وهو القانون الذي  9101المعدل والمتمم في سنة  0223سنة  GPRAالمقاربة هي الولايات المتحدة الأمريكية التي أصدرت قانون الأداء والنتائج الحكومي 
ات الحكومية وعصرنة وتحديث نظام الإبلاغ، لتليها العديد من التجارب الدولية الأخرى على غرار الكيبك بكندا من خلال هدف أساسا إلى تحسين أداء الإدار 

اةية فوهو القانون التي تم التركيز من خلاله على وضع إطار لقواعد الإدارة العمومية القائمة على ااترام مبدأ الش 91114إصدارها لقانون الإدارة العمومية في سنة 
القانون الذي بموجبه تم إاداث إصلااات  91105والعمل على تحقيق النتائج المسطرة وتعزيز المساءلة، وفي ةرنسا يعتبر القانون العضوي لقوانين المالية الصادر في 

 عميقة في التسيير العمومي والتحول من منطق الوسائل إلى منطق النتائج وتحقيق الرقابة على المال العام.
ين بتنفيذ المهام في الدولة، فد عرةت الإدارة بالنتائج على أنها مقاربة تسيير في القطاع العام تهتم بـتحقيق الأهداف التنموية، التمكين من مساءلة الموظفين المكلوق

 .6تحقيق الشفاةية في تسيير الإدارات العمومية وتحسين عمليات اتخاذ القرارات وتدعيمها بالمعلومات اللازمة
ة عند إعداد الموازنات صوعليه يمكن القول أن مقاربة الإدارة بالنتائج هي من الأساليب الإدارية الحديثة التي أصبحت مستعملة بشكل أوسع في القطاع الحكومي خا

الاستعمال الأمثل  ج المرجوة من خلالالعامة للدول وترتكز على إدخال مفاهيم التخطيط والرقابة في التسيير العمومي من أجل الوصول إلى تحقيق أةضل النتائ
 للموارد المتااة بما يتماشى مع مبادئ الشفاةية والمساءلة.

 مراحل وضع وتطبيق مقاربة الإدارة بالنتائج 1.1
ج التي تمر بأربعة مراال متتالية ئيتطلب تطبيق أي أسلوب إداري وضع مجموعة من الأنشطة المترابطة في شكل مراال متتابعة وهو الحال بالنسبة لمقاربة الإدارة بالنتا

 ومترابطة كما يلي:
 مرحلة التخطيط -

نفيذ الخطط تتتضمن مرالة التخطيط تحديد مجموعة الأهداف المتوسطة والطويلة الأجل وكيفية تحقيقها، وذلك من خلال تدعيمها بخطوات يتم إتباعها عند 
)محددة، قابلة للقياس، قابلة للتحقيق، ملائمة  SMARTب أن تصاغ بشكل يجعلها تستجيب لمعايير والتي يج –الموضوعة للوصول إلى تحقيق النتائج المرجوة 

وهذا ما يلخص التفكير الاستراتيجي الذي يبني السياسات والبرامج الحكومية والذي يجب أن يتدعم بوضع خطط عمل )تشغيلية( على  -ومحددة بإطار زمني(
  7البيانات المدى القصير بغرض جمع أكبر قدر من

 مرحلة المتابعة والتنفيذ -
ود الميزانية الموضوعة دتتم هذه المرالة من خلال وضع الخطط ايز التنفيذ الفعلي على أرض الواقع عن طريق القيام بضبط الأنشطة والعمليات والمدخلات وااترام ا

 :8نفيذ تتم عملية الرصد عن طريقمع التركيز على ضرورة الوصول إلى تحقيق النتائج؛ وبالموازاة مع عملية الت
 المتابعة الروتينية المستمرة للتقدم بجمع وتحليل المعلومات المرتبطة بالتنفيذ؛ 
 وضع الإجراءات التصحيحية عند الاقتضاء؛ 
 .المحاةظة على الاتصال الفعال بين مختلف الأطراف ذات العلاقة بالتنفيذ 

 مرحلة الرقابة -
قيام مختلف المصالح بعملها على أكمل وجه، وتمارس الرقابة لمتابعة مدى بلوغ الأهداف والنتائج المسطرة من أجل التقليل من وهي السبيل للتحقق من مدى 

أو منظمة لخاص بكل وادة ا الانحراةات وتحديد المخاطر التي يمكن أن تعرقل مسار التنفيذ، وهنا تجدر الإشارة إلى أن عملية الرقابة يمكن أن تتخلل عملية التنفيذ
 .9أو اكومة
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 مرحلة التقييم -

المسطرة والمنجزة وهو ما يسمح  جتتضمن القيام بإعداد التقارير وتقديمها إلى الجهات المعنية بهدف تزويدها بمعلومات عن الأداء وتحليل الانحراةات المسجلة بين النتائ
ةيما يخص  لمرالة مهمة لتكريس مبدأ المسؤولية والشفاةية والفعالية ومن تم تعزيز المساءلةبتقييم مدى نجاح البرامج والخطط والسياسات الموضوعة، وتعتبر هذه ا

 .10النتائج والاستفادة من الدروس والتوصيات المقدمة
 .إن مرالة التقييم لا تختلف عن مرالة الرقابة ايث يمكن أن تتم بعد الانتهاء من التنفيذ كما يمكن أن تحدد أوقات معينة للقيام بها

ن طريق القيام بعمليات ع من خلال المراال السابقة يمكن القول أن الإدارة بالنتائج هي ثقاةة تسييرية انتقلت من التركيز على الوسائل إلى التركيز على النتائج
 ت المستقبلية.تسطير السياساالتخطيط المسبق والدقيق للنتائج، المتابعة والتنفيذ للخطط الموضوعة ومن تم تقييمها والاستفادة من نتائجها في 

 متطلبات قيام نظام الإدارة بالنتائج 1.1
 :11في تبني وتطبيق الإدارة بالنتائج ما يلي القطاع الحكومييتطلب نجاح 

  هداف الوادة المبتغاة أتحديد المعايير الخاصة بنظام الإدارة بالنتائج من خلال إشراك المواطنين والرأي العام في تنفيذ وتقييم البرامج والسياسات، تحديد
 واعتماد لامركزية سلطة القرار وتقييم الأنشطة؛

 التأكد من مدى تحقيق النتائج المسطرة عن طريق تقييم الأداء المبنى على مجموعة من المؤشرات المناسبة لقياس ورصد ما تم تحقيقه؛ 
  في التسيير من خلال:عصرنة التنظيم الإداري للقطاع الحكومي من أجل تحقيق الكفاءة والفعالية 
 تكوين الموظفين بما يسمح بمسايرة الأساليب الإدارية الحديثة بما ةيها مقاربة الإدارة بالنتائج؛ -
 تعزيز مشاركة الفئة العاملة في اتخاذ القرارات؛ -
 بعث الروح التناةسية بين مختلف الوادات العاملة بما يرةع من جودة الخدمات المقدمة ويحقق النمو. -

 إصلاح أنظمة الميزانية العموميةأخرى في مجال معاصرة اتجاهات  -1
باعتبارها من أادث  DCOEبالنتائج والتي أخذت بها العديد من دول العالم وكذا الدول الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بالإضاةة إلى المقاربة 

الموازناتية هناك مجموعة من الأساليب الأخرى التي يسمح الأخذ بها إعطاء دةع أقوى للإصلااات ودعم التسيير السليم المناهج الإدارية التي تعنى بتطوير الأنظمة 
 للمال العام يمكن ذكرها ةيما يلي:

 شفافية تسيير أموال الدولة  1.1
ر والمستقبل ضمالية الدولة إرساء قواعد شفاةية الميزانية العامة وذلك من خلال "توةير معلومات شاملة وموثوقة بشأن أنشطة الحكومة في الماضي والحا إصلاحيتطلب 

الدولية مجموعة من أدلة العمل ، وقد أصدرت العديد من الهيئات 12وذلك بهدف إضفاء طابع المعرةة على القرارات المتعلقة بالسياسة الاقتصادية وتحسين نوعيتها"
 :يلي والمواثيق كما أطلقت العديد من البرامج التي توضح من خلالها أةضل الممارسات لتحقيق شفاةية المالية العامة والتي نوجزها ةيما

 صندوق النقد الدولي -
شفاةية  ثائق في هذا المجال من أهمها ميثاق الممارسات السليمة في مجالالدولي العديد من الو  النقدفي إطار مساعيه لتشجيع شفاةية المالية العامة أصدر صندوق 

 :13المالية العامة والذي أوصى ةيه على ركائز ممارسات الشفاةية المتمثلة في
  ؛للجمهور وإعلانهاوضوح الأدوار والمسؤوليات داخل القطاع الحكومي 
 ؛المتعلقة بإعداد ميزانية الدولة وتنفيذها ومتابعتها والإبلاغ عن نتائجها علانية عمليات الميزانية والتي تتناول الممارسات الأساسية 
 لمالية العامة االمعلومات للاطلاع العام عن طريق تزويد الجمهور بمختلف الوثائق المتضمنة أنشطة الإدارة العمومية ونشر التقارير الدورية المتعلقة ب إتااة

 ؛في الوقت المناسب
 عن صحة المعلومات المتعلقة بالمالية العامة من خلال ضرورة أن تكون مواةقة لمعايير جودة البيانات المتعارف عليها. توةير ضمانات موضوعية 

لتي تؤدي إلى تحسين شفاةية ة اميةير نظرة أوسع عن الممارسات السلويشرح الركائز التي أوصى بها الميثاق وذلك بغرض تو كما تم تدعيم هذا الميثاق بدليل يبسط 
 .ميزانية الدولة

 منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية  -
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بة بالنتائج هذا من جهة، ومن ر تعتبر الدول الأعضاء في هذه المنظمة من بين أولى الدول التي اتجهت إلى إصلاح أنظمتها الموازناتية والمحاسبية عن طريق اعتماد المقا
 :14( أجزاء13لميزانية، ايث تلخص هذه الوثيقة أةضل الممارسات في ثلاثة )وثيقة أةضل ممارسات شفاةية اجهة أخرى الاعتماد على 

  إعدادها وتوضيح محتوياتها؛تقارير الموازنة الرئيسية التي يتوجب على الحكومات 
 ؛معلومات محددة عن الأداء المالي وغير المالي يجب تضمينها في التقارير الحكومية 
 ونزاهة التقارير الحكومية تقديم لأةضل الممارسات التي تضمن جودة. 

 شراكة الموازنة المفتوحة -
ص الأمور المالية للحكومة يخ قامت هذه المنظمة بإطلاق مبادرة الموازنة المفتواة وهو برنامج بحث في مجال شفاةية الميزانية يهدف إلى تحقيق مزيد من الشفاةية ةيما

تم التقييم بالإجابة مستوى مشاركة الجمهور ةيها، ايث يو أنظمة الرقابة عليها تقييم  كذاو ارير المالية المتااة من واقع الوثائق والتقوذلك من خلال تقييم الميزانية 
 .الميزانية في الدول على مجموعة من الأسئلة تعكس واقع

سؤالا،  012البالغ عددها  الأسئلةعلى  للإجاباتوةقا  011إلى  1فتواة ايث يسجل هذا المؤشر درجات مابين شفاةية من خلال مؤشر الموازنة المويتم قياس ال
 :15ؤشر في دولة ما مدى دقة توقيت وموولية المعلومات التي تتاح للعامة في وثائق الميزانية، وتلخص هذه النتائج كما يليوتعكس نتيجة الم

  درجة: توةر الميزانية معلومات نادرة أو لا توةر معلومات من الأساس 91أقل من 
  درجة: توةر الميزانية الحد الأدنى من المعلومات 11إلى  90من 
  درجة: توةر الميزانية معلومات محدودة 01إلى  10من 
  وهريةتوةر الميزانية معلومات ج درجة: 01إلى  00من 
  درجة: توةر الميزانية معلومات بصورة مكثفة 011إلى  00من 

 كفاءة الميزانياتمؤشرات قياس   1.1
لك عن طريق مقارنة ما تحقق من إنجازات مع النتائج المتوقعة والموارد المتااة بغرض الوصول إلى قياس كفاءة وةعالية ن مؤشرات لقياس أداء الميزانية وذهي عبارة ع

لة للتطبيق من علي لمدى ةعالية الأنشطة وأيضا أن تكون قابه المؤشرات أن تكون موضوعة بطريقة ملائمة تسمح بالتقييم الفهذ الإدارات الحكومية، ويشترط في
  :ن أن نجدكالنااية العلمية ويم

 ؛مؤشرات لقياس الأثر على المدى القصير والمتوسط والطويل -
 ؛مؤشرات المنتوج -
 ؛مؤشرات تسلسل العمليات وهي مؤشرات مرتبطة بالنشاطات -
 .مؤشرات المدخلات أو المخرجات -

تسيير كما هو الحال في لالاعتماد على مؤشرات قياس الأداء في الميزانيات إما بصفة منفصلة عن مراال الميزانية أو خلال مرالة التنفيذ بغرض المتابعة الآنية لويتم 
 العديد من الدول الأوروبية وكذا في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا.

 تفعيل آليات الرقابة والمسؤولية 1.1
يات وخاصة تلاسات والتلاعبات، إلا أنه ومع تطور الأساليب الإدارية المرتبطة بالميزانخف حماية المال العام من الاعلى الميزانية العامة للدولة بهد أنواع الرقابة تتعدد

المال العام  إنفاقتم بكيفية العام بحيث أصبحت ته التي أصبحت تركز على مدى تحقيق نتائج الإنفاق تطورت أساليب الرقابة على المالمع اعتماد المقاربة بالنتائج 
ضل الهدف المنتظر منه وهذا ما يسمى بالرقابة على الأداء التي تعتبر من أهم الأساليب الحديثة التي تضمن أة مخطط له في الميزانية وأن يحقق الإنفاقهو  اسب ما

 ؛16تسيير للمال العام
يد على أهمية العنصر البشري في تسيير المال العام عن طريق منح المسؤولين ارية أكبر في التصرف مقابل تحملهم كما أن الأساليب الحديثة اتجهت على التأك

دد في بنود البرامج هو مح اسب ما الإنفاقمسؤولية أكبر في تحقيق الأهداف المسطرة وخدمة المصلحة العامة، ايث أضحت الرقابة لا تتعلق ةقط بمدى ااترام 
 .الإنفاقق بمدى الالتزام بتحقيق الأهداف والنتائج المرجوة من بقدر ما تتعل

 عمليات إنفاق مة تسييرإن الاعتماد على مقاربة الإدارة بالنتائج يعمل بشكل كبير على انتقال الأنظمة الإدارية الحكومية خاصة منها الموازناتية من مجرد أنظ
 ساليبلأاالكفاءة والفعالية والاقتصاد في النفقة في التسيير، غير أن ذلك لا يعتبر كاةيا ما لم يتم تدعيمه بالاعتمادات المالية المرخصة إلى أنظمة تدخل مبدأ 

على  لشفاةية للحصولتضمن ااترام القوانين والتشريعات المنظمة للعملية التسييرية وتحقق ا التي تطورةالماسبية المح تية المعاصرة الأخرى بالإضاةة إلى الأساليباالموازن
 .المعلومات التي تسمح باتخاذ القرارات المناسبة

 ةنادر 

 محدودة
 

 كاةية
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 مدخل إلى المعايير المحاسبية الدولية في القطاع العام وتطبيقاتها عبر الدول -1
ات اول أولويات ن معلومره مموازاة مع اتجاه أغلب دول العالم إلى إصلاح أنظمتها الموازناتية باعتبار الميزانية العامة من أهم أدوات السياسات العمومية لما توة

نفيذ الميزانية بما توةره ت وتالحكومة وكذا الوسائل المتااة، وجب على هذه الدول إصلاح أنظمتها المحاسبية العمومية باعتبارها المرآة العاكسة لنتائج نشاط الحكوما
التي جاءت بها إصلااات هذه الأنظمة المحاسبية نظرا لاعتبارها من أهم النقاط  IPSASمن مخرجات يجب أن تتصف بالدقة والموثوقية؛ ويعد الأخذ بمعايير 

 غير الربحية. مرجعا دوليا للممارسات المحاسبية في وادات القطاع العام
 International Public Sector Accounting Standard مفهوم معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام 1.1

غير الهادف للربح وهي مجموعة معايير صادرة عن مجلس  القواعد والأسس المحاسبية التي تحكم العمليات المالية والمحاسبية في القطاع العام SAIPIتوةر معايير 
تستخدم لغرض إعداد البيانات المالية الخاصة بالقطاع العام ويستند في إصدارها على المعايير الدولية لإعداد التقارير  SAIPIIمعايير المحاسبة في القطاع العام 

ة ، كما يتمحور مضمونها أساسا في تقديم شكل ومضمون الجداول والمعلومات المالية وكذا طريقة المعالج17الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية IFRSالمالية 
( معيارا خاصا 11عين )بالمحاسبية لمختلف العمليات ومختلف العناصر المكونة للأصول والخصوم؛ وقد أصدر مجلس معايير المحاسبة في القطاع العام إلى اد الآن أر 

، 10/10/910218وات المالية ابتداء من ( الخاص بالأد10بالمحاسبة في وادات القطاع العام وةقا لأساس الاستحقاق على أن يطبق المعيار الوااد والأربعون )
 بالإضاةة إلى معيار وااد منظم لمحاسبة وادات القطاع العام المبنية وةق الأساس النقدي.

 الإطار المفاهيمي لمعايير المحاسبة في القطاع العام  1.1
 Recommanded Practise) عام وكذا أدلة العمل الموصى بها هو إطار يحدد المفاهيم الأساسية التي تحكم تطوير معايير المحاسبة الدولية في القطاع ال

Guidelines)GAR  والتي يستند عليها عند إعداد وعرض التقارير المالية ذات الاستخدام العام(General Purpos Financial Reports) 
GPFR ونظرا لعدم استكمال إعداد الإطار المفاهيمي الخاص بمعايير ،SAIPI  يتم الاعتماد االيا على الإطار المفاهيمي الخاص معاييرIAS/IFRS 

 . SPII19الصادر عن مجلس المعايير المحاسبية الدولية 
 مستويات اعتماد معايير المحاسبة في القطاع العام 1.1

يات الأخذ بهذه المعايير من و تبنت العديد من الدول المعايير المحاسبية الدولية في القطاع العام في إطار عملية إصلاح أنظمتها المحاسبية العمومية وقد تباينت مست
في القطاع اسبية س الاستحقاق بما يقارب الممارسات المحدولة إلى أخرى، إلا أن أغلبها اتجهت نحو الأخذ بالمعايير التي تكرس محاسبة الذمة المالية والاعتماد على أسا

 :20إلى SAIPIمن تطبيقات المحاسبة المالية للوادات الخاصة، ويمكن تصنيف الدول اسب مستوى تطبيقها لمعايير  الحكومي
 .ومنها نجد كندا، نيوزيلندا واستراليا IPSASيضم الدول الأكثر تقدما في تطبيق معاييرالمستوى الأول:  -
وباشرت العمل به على مستوى  9110وتدرج في هذا المستوى الدول التي قامت بإعداد مخطط محاسبي يتواةق وهذه المعايير ابتداء من سنة المستوى الثاني:  -

 أنظمتها المحاسبية ومن بينها: ةرنسا، اليابان، إيطاليا.
 بي مستواى من معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام وقامت كذاك بإدخال تعديلاتيتضمن الدول التي شرعت في إعداد مشروع  محاسالمستوى الثالث:  -

 على مستوى تشريعاتها القانونية، ونجد من بينها باكستان، أةغانستان، أذربيجان، أندونيسيا، لبنان، منغوليا والنرويج.
نك محاسبتها العمومية إما تحت الضغط أو بتشجيع من صندوق النقد الدولي والب يتضمن الدول التي شرعت في إعداد مشروع إصلاح لنظامالمستوى الرابع:  -

 العالمي ومن هذه الدول الجزائر، كينيا، ألبانيا والهند.
 القوائم المالية حسب معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام 2.1

والإةصاح عنها ضمن  ، وذلك لكونها تعمل على قياسها وعرضهاالقطاع الحكوميتعد معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام المعايير التي تنظم المعلومة المالية في 
 قوائم مالية بطريقة تعكس الصورة الحقيقة للوضعية المالية للدولة وليس ةقط وضعية المقبوضات والمصروةات؛

بخمس قوائم مالية تشبه من ايث المضمون إلى اد كبير تلك المعتمدة والمعدة في وادات القطاع الخاص، وهي القوائم التي يتم  SAIPIاءت معايير وقد ج
تمويل وتوزيع استخدام  رإعدادها في االة تبني أساس الاستحقاق والأخذ بمبدأ محاسبة الذمة المالية للدولة، ايث تهدف هذه القوائم إلى توةير معلومات اول مصاد

جمها مع اجم الانجازات ومقارنة االمال العام وطريقة توةير السيولة اللازمة ومدى مطابقة المصاريف للاعتمادات الممنواة والقواعد التشريعية والقانونية المنظمة لها، 
 .21المحققة والخدمات المقدمة

 سبية الدولية في القطاع العام في:تتمثل القوائم المالية التي جاءت بها المعايير المحا
 قائمة المركز المالي 1.2.1
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على ضرورة الفصل بين العناصر  IPSAS 1تبين قائمة المركز المالي أو ما يعرف بالميزانية الوضعية المالية أي وضعية الأصول والخصوم واقوق الملكية، وينص المعيار 
 .22المتداولة وغير المتداولة أو ترتيب عناصرها اسب درجة السيولة في اال تعذر ذلك أو كان هذا الترتيب سيوةر معلومات أكثر دقة ومصداقية

 كما يجب أن تتضمن تبويبات قائمة المركز المالي المعلومات التالية:
 تصنف التثبيتات اسب الفئة؛ -
 الحقوق إلى رسوم وضرائب، اقوق يمكن تحصيلها من ةروع أخرى واقوق يمكن تحصيلها من الأطراف ذات العلاقة؛تصنف  -
 مخزونات تصنف إلى بضائع، مواد ولوازم إنتاجية، مواد أولية، منتجات تامة؛ -
 المؤونات وتنقسم إلى المؤونات الخاصة بمناةع المستخدمين والمؤونات الأخرى؛ -
 ر صافي الأصول يجب أن يسمح بتمييز كل من رأس المال، الااتياطات، مساهمات الملاك وأرصدة الدورات السابقة المتراكمة.تبويب عناص -

 قائمة الأداء المالي 1.2.1
وضعية الصاةية، وكما هو عن ال، ويتم إعدادها بمقابلة الإيرادات مع التكاليف بحيث يعبر الفرق بينهما القطاع الحكوميإلى عرض مستوى أداء تهدف هذه القائمة 

ربح أو الخسارة في الوادات لالحال بالنسبة لقائمة المركز المالي، قائمة الأداء المالي هي الأخرى يجب أن تتضمن تبويبات كل من الإيرادات، تكاليف التمويل، اصة ا
ح عن إضاةة تبويبات إضاةية إذا كانت هذه الإضاةات سوف تقدم صورة أوضالزميلة، العناصر الاستثنائية، الفائض أو العجز المسجل، وفي اال الاقتضاء يمكن 

 .23الأداء المالي للوادة
 ت أةضل وأكثر مصداقية.اوتجدر الإشارة إلى أن عرض قائمة الأداء المالي يمكن أن يكون اسب الوظيفة أو الطبيعة، بحيث يكون معيار الاختيار بينهما توةير معلوم

 في صافي الأصول )حقوق الملكية( قائمة التغيرات 1.2.1
تضمن هذه القائمة تتوضح هذه القائمة تطور عناصر رأس المال، الااتياطات، الفوائض وكيفية استعمالها وكذا العجز المتراكم وكيفية تغطيته وهو ما يوجب أن 

 .24يح الأخطاءتغيرات في السياسات والتقديرات المحاسبية وتصحمعلومات اول الفائض والعجز وةترة تسجيله، اقوق الملكية واصص الأقلية ةيها وكذا أثر ال
 ملاحظات القوائم المالية 2.2.1

قة الذكر، باعتبارها توةر معلومات موضحة ومكملة لتلك المحتواة في القوائم المالية الساب في القطاع الحكوميتعرف كذلك بالملااق، وهي جزء هام من القوائم المالية 
، وتعرض هذه الملااق بطريقة تسمح بالقراءة الجيدة للقوائم المالية إما في شكل جداول أو في عن القطاعول إلى إعطاء صورة أكثر شفاةية وذلك من أجل الوص

 :25شكل تحليلات وتفسيرات، ويجب أن تتضمن ما يلي
 ؛SAIPIتصريح بمطابقة القوائم المعدة لما جاء في معايير  -
 ديرات المحاسبية المعتمدة؛توضيح للطرق والسياسات والتق -
 المعلومات غير المالية؛ -
 الأاداث المتوقع ادوثها والتي يمكن أن تؤثر على المعلومات المبلغ عنها. -

 قائمة التدفقات النقدية 2.2.1
كاملا لشرح طريقة إعدادها وعرضها، ةهي قائمة تعرض المعلومات المتعلقة بالمقبوضات والمدةوعات   IPSAS2نظرا لأهمية هذه القائمة ةقد تم تخصيص المعيار 

ية والتدةقات النقدية الموجهة لالنقدية عن طريق التمييز بين التدةقات النقدية الموجهة لتغطية الأنشطة التشغيلية والتدةقات النقدية الموجهة لتغطية الأنشطة التموي
صدر م شطة الاستثمارية وذلك بهدف توةير نظرة عن كيفية استخدام الاعتمادات الممنواة ومدى قدرة الوادة على توليد النقدية وتسييرها وكذا عنلتغطية الأن

 ؛26ووجهة النقدية خلال الدورة
المقبوضات والمدةوعات بالشكل الذي يسمح  ايث يتم عرض كل ةئة من ةئات IPSASويتم عرض هذه القائمة إما بالطريقة المباشرة وهو ما توصي به معايير 

بالطريقة غير المباشرة  وبمقارنة صافي دخل الوادة وةقا لأساس الاستحقاق مع صافي دخل الوادة وةقا للأساس النقدي، ومنه إمكانية تقدير التدةقات المستقبلية، أ
هولة تطبيق الطريقة الثانية إلا أن ذلك يصعب من معرةة وتمييز الأنشطة المولدة ؛ لكن ورغم س27من خلال تعديل الفائض أو العجز بأثر العمليات غير النقدية

 للنقدية.
نشاط وليس ةقط لاوضعية المالية كونها توةر معلومات عن مختلف نتائج لتساعد على القراءة الصحيحة والفهم الدقيق ل IPSASإن القوائم التي جاءت بها معايير 

 أو الخارجة وهو ما يسمح بالحكم على الأداء المالي للقطاع الحكومي.عن التدةقات النقدية الداخلة 
 على الإبلاغ المالي الحكومي  IPSASأثر تبني مقاربة الإدارة بالنتائج ومعايير  1
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العام مجموعة مترابطة من المعلومات  قطاعيوةر نظام الميزانية المبني على أساس الإدارة بالنتائج وكذا نظام المحاسبة العمومية المعتمد على المعايير المحاسبية الدولية في ال
المراةق لها والمرتبط  البرامج والسياسات واجم الإنفاق العام توضحو المالية وغير المالية والتي تلخص التقديرات الموضوعة والمرخص بها من طرف السلطة التشريعية 

يير المحاسبية الدولية ابالنتائج المراد تحقيقها، هذا من جهة ومن جهة أخرى تحقيق الإبلاغ المالي الذي يعكس نتائج النشاط الحكومي بالشكل الذي توصي به المع
 في القطاع العام.

نفيذ ميزانية توجب أن يتم ربط إجراءات في مختلف مرااله الي اكومي متكامل عن كاةة نتائج نشاطات القطاع الحكومي م إبلاغومن أجل الوصول إلى تحقيق 
ن أجل م اعتماد محاسبة الذمة المالية القائمة على أساس الاستحقاق والتي تشجع المعايير المحاسبية الدولية على اعتمادهامع النتائج المقاربة ب القائمة علىالدولة 

المالية والأاداث  العملياتكاةة على ضرورة أن يتم تسجيل  الاستحقاق أساس و ينص ، الشفاةية في إدارة المال العامو اسن تخصيص الموارد وتعزيز المساءلة 
 ؛والظروف التي يكون لها تأثير مالي بغض النظر عن موعد التحصيل أو الدةع المرتبط بها

 :28المالية في مجال تنفيذ ميزانية الدولة يتطلبإن اعتماد محاسبة الذمة 
دخلات تنفيذ ميزانية الدولة متحديد مختلف العمليات المالية )المتعلقة بالميزانية( والمحاسبية )المرتبطة بالمحاسبة( وأسلوب الربط بينها داخل نظام مواد يجعل من  -

 قوائم وتقارير مالية دورية وسنوية؛ائق و الأساس الذي ترتكز عليه مخرجات النظام المحاسبي من وث
وين وتأطير اليد وكذا تك وتحديد البيانات المصدرية ودليل اسابات مواد، الإجراءات المتبعة،وضع أدلة عمل موادة تلخص كاةة المفاهيم، الأهداف، القواعد  -

 العاملة اللازمة من أجل تسهيل اعتماد أساس الاستحقاق؛
 ؛تغطيه الميزانيات بما يسمح بتحديد أولويات وتوجهات الدولة وكذا الاعتراف بالتزاماتها ومواعيد استحقاقهاتوسيع المدى الذي يجب أن  -
لدةاتر والسجلات ايث يمكن الاستعانة في هذا النطاق با، طوير السجلات والدةاتر المحاسبية بما يتلاءم مع العمل المحاسبي وةق متطلبات أساس الاستحقاقت  -

 في القطاع الخاص؛المستعملة 
 ؛إدخال تقنيات محاسبة القطاع الخاص إلى محاسبة القطاع الحكومي من أجل تسهيل العمل المحاسبي -
ةبالإضاةة إلى تسجيل الإيرادات والنفقات يتم تسجيل كذلك الأصول والخصوم واقوق الملكية وهو  ذات الأثر النقدي وغير النقدي، تسجيل كاةة المعاملات -

 محاسبية صحيحة؛إاصاء ممتلكات الدولة والتزاماتها واقوقها بما يوةر قاعدة بيانات ما يتطلب 
 :إن الأخذ بمقاربة الإدارة بالنتائج يساعد في الرفع من جودة الإبلاغ المالي من خلال

لى نوعية الخدمات الأجهزة الحكومية وهو ما يتيح الحكم عتوةير معلومات اول كفاءة وةعالية النفقة العمومية بناء على التقارير المرةوعة الملخصة لنتائج أداء  -
أن يكون أساسا  حالمقدمة وقياس جودتها مقارنة بحجم الميزانيات المخصصة لذلك، ومنه الوصول إلى إمكانية تقييم مدى تحقيق النتائج المسطرة، وهو ما يصل

ربة الإدارة بالنتائج على توةير معلومات عن تكلفة نشاط كل وادة إدارية وكل برنامج أو ، وتساعد تقسيمات الميزانية اسب مقا29للمساءلة والمحاسبة الإدارية
لأمثل للموارد امشروع وكذا كل وظيفة ةيه، وهو ما يساعد على متابعة إنجازها وتحقيق رقابة أةضل وتحديد مسؤولية كل مسؤول ومنه الوصول إلى الاستغلال 

 المخصصة.
أوصى بها  ارة بالنتائج في النظام الموازناتي على رةع جودة الإبلاغ المالي من خلال توةير مجموعة الوثائق والتقارير المرتبطة بالميزانية والتييسمح اعتماد مقاربة الإد -

زناتية العالمية متطلبات نظمة المواميثاق الممارسات السلمية في مجال شفاةية المالية العامة وهو ما يدعم مؤشر الميزانية المفتواة الذي ينص على ضرورة أن تحقق الأ
ررة، الميزانية المواطنين، المراجعة النصف قالإبلاغ السليم عن مجموعة من الوثائق الهامة في صورة البيان التمهيدي للميزانية، مقترح الميزانية للسلطة التنفيذية، الميزانية الم

ة هذا إضاةة إلى كون الوصول إلى تحقيق إبلاغ مالي اكومي ةعال سوف يمكن من الرةع من درجة الشفاةيسنوية للميزانيات، تقارير نهاية السنة وتقارير المراجعة، 
 .30والمشاركة العامة

العام من لدولية في القطاع اإصلاح الأنظمة الموازناتية بما يتماشى مع ماجاءت به مقاربة الإدارة بالنتائج يسمح بتحقيق الانسجام مع متطلبات المعايير المحاسبية  -
 خلال توايد تبويبات الميزانية مع الحسابات الحكومية.

 كما أن اعتماد المعايير المحاسبية الدولية في القطاع العام يدعم الإبلاغ المالي من خلال:
في  دةة للربحكما هو الحال بالنسبة للوادات الهاإعطاء نظرة شاملة عن الذمة المالية للدولة بما يمكن من متابعة الأملاك العقارية والمنقولة، اقوق الدولة وديونها   -

صت عليه ندون الحاجة إلى اللجوء للمتابعة وبالتالي حماية هذه الممتلكات من الاختلاس، كل هذا من خلال الوثائق والتقارير المبلغ عنها وةق ما  القطاع الخاص
بما يرةع من  الحكومي للقطاعير أخرى تتضمن معلومات عن الحالة المالية وغير المالية ، والتي تحث أيضا على ضرورة تدعيم هذه الوثائق بتقار SAIPI31معايير 

 جودة الإبلاغ المالي ويجعله ةعالا.
 :32توةير القوائم والتقارير المالية المعدة للمعلومات التالية -
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 وقعات غيرات التي طرأت عليها مقارنة مع الدورات السابقة وكذا تتالموارد الاقتصادية والحقوق والالتزامات عند تاريخ إعداد التقارير مع الإشارة إلى ال
 الانخفاض والارتفاع في هذه العناصر في المستقبل.

 .تقرير عن أداء الميزانية وكيفية استخدام المال العام والموارد المتااة 
 خلال مقاييس   ، ايث يمكن التعبير عن نتائج تقديم الخدمات منتقارير تنفيذ الخدمات والبرامج من خلال مقارنة تخصيصات الموارد مع النتائج المحققة

 كمية )معلومات عن التكلفة، اجم الخدمات المقدمة، العلاقة بينهما( وكذا جودة الخدمة ونتائج بعض البرامج خاصة منها الاجتماعية
 د تكاليف وارد وتوةير معلومات عن الاستدامة المالية وتحديتقديم تنبؤات بما يسمح بتفادي تكرار الأخطاء وترشيد الإنفاق والاستغلال الأمثل للم

 السياسات والبرامج المتوقعة.
ن طرف الدول الأخرى في م تحقيق التواةق مع القوائم المالية المعدة على مستوى العالم وهو ما يسمح بمقارنة النتائج المحققة من طرف الدولة مع النتائج المحققة -

سير لوالعوامل المؤثرة، ما يمكن من اكتشاف مواطن الضعف في تنفيذ البرامج والسياسات المتشابهة بين الدول ومنه السعي إلى تحسين الأداء واظل نفس البيئة المحيطة 
 .33به إلى مصاف أداء الدول المتطورة

خاصة إذا تم تدعيم اعتمادهما دة الإبلاغ المالي الحكومي يساعد في الرةع من جو  IPSASبالنتائج ومعايير  الإدارةإن الأخذ بأساليب الإدارة الحديثة في صورة 
بها الهيآت  ليات الرقابة على المال العام وكذلك بالاعتماد على الأدلة التي توصيوآفي صورة مؤشرات كفاءة الميزانية  الحديثة الأخرىمجموعة من الأساليب باستعمال 

 مة.مالية الحكو لة في دليل الممارسات السليمة لشفاةية المالية العامة وكذا دليل إاصاءات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي والمتمث
 توةير مجموعة من المعلومات المختلفة والمتنوعة في شكل تقارير وقوائم تفيد العديد من الأطراف ذات العلاقة وتزودهم بمستوىبجودة الإبلاغ المالي الحكومي  وتزيد

المالي الحكومي  غالحكومية بما يمكن من معرةة مدى الالتزام بحماية وإدارة المال العام بكفاءة وةعالية ايث تعتبر المعلومات التي توةر من خلال الإبلاأداء الوادات 
 ضرورية لمناقشة نجاعة السياسات العمومية والوةاء بالتزامات المساءلة.

 أنظمة المحاسبة العمومية ومقارنتها مع مشاريع الإصلاح في الجزائردراسة بعض التجارب الدولية في مجال عصرنة  ثانيا:
وتطوير  القطاع الحكومي فيفي لغة التخاطب المحاسبي  واكبت العديد من الدول الاتجاهات المعاصرة المرتبطة بالأنظمة الإدارية العمومية وذلك بغية تحقيق التواةق

من خلال إطلاق العديد من الإصلااات التي مست هذه الأنظمة وتبني أهم ماجاءت به مقاربة الإدارة بالنتائج وكذا الممارسات الموازناتية والمحاسبية، وكان ذلك 
جية بيك بكندا من التجارب المنهيمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام بما يلاءم بيئة أعمال كل دولة وطبيعة أنشطتها وتعتبر التجربة الفرنسية وتجربة مقاطعة الك

ن الدول التي أطلقت مشاريع م في هذا المجال على غرار العديد من تجارب الدول الأوروبية الأخرى ودول العالم المتطور، في اين تبقى الدول العربية بما ةيها الجزائر
 دون تطبيقها على أرض الواقع. إصلاح تمس النظامين وتأخذ بهذه الأساليب الحديثة في محاولة لإصلاح منظومتها الموازناتية والمحاسبية لكن

 التوجه الفرنسي لإصلاح النظام الموازناتي والمحاسبي -1
 ميادين المالية والمحاسبة، فيتعتبر الدول الأوروبية وباعتبارها دول منضوية تحت لواء الاتحاد الأوروبي من بين أهم دول العالم التي سايرت التطورات الحاصلة خاصة 

والذي جاء  LOLFدول الاتحاد ةقد عمدت هي الأخرى إلى إصلاح أنظمتها العمومية من خلال إصدار القانون العضوي لقوانين المالية  ونظرا لكون ةرنسا من 
 بالعديد من التحديثات المرتبطة بالنظام الموازناتي وكذا المحاسبي الفرنسي.

ليتضمن قواعد جديدة لإعداد وتنفيذ ميزانية الدولة تقدم طريقة لتحسين أداء وةعالية  10/10/9110في  ODOLوقد تم إصدار القانون العضوي لقوانين المالية 
 .34طاع الحكوميالقالسياسات العامة التي تمكن الدولة من الانتقال من منطق الوسائل إلى منطق النتائج، بالإضاةة إلى اعتماد أساس الاستحقاق في محاسبة 

 موازاناتي والمحاسبي في فرنسامراحل الإصلاح ال  1.1
والمتضمن القانون العضوي لقوانين المالية،  19/10/0292المؤرخ في  92-9عرةت ةرنسا قبل أن تشرع في إصلاح منظومتها الموازناتية والمحاسبية تطبيق الأمر رقم 

ومة سوم إطارا هاما لإجراءات الميزانية وادد الصلاايات المخولة للحكايث كان يحكم كيفية إعداد ميزانية الدولة والتصويت عليها وتنفيذها وقد وةر هذا المر 
نون لا يستجيب لهذه ا؛ غير أنه ونتيجة التطورات الكبيرة التي عرةها ميدان المالية بالإضاةة إلى تغير البيئة السياسية والمؤسسية الأوروبية أصبح هذا الق35والبرلمان

 دون أن تكلل هذه الاقترااات بالنجاح. 36مقترح لتعديله خلال الأربعين عاما 32 تقديم أكثر من التغيرات ما دةع بالبرلمان الفرنسي إلى
ايث يهدف هذا الإصلاح إلى تحقيق  92-9لتقوم بعدها مجموعة عمل برلمانية تحت إشراف " لوران ةابيوس" بإعداد تقرير جديد يهدف إلى إصلاح المرسوم 

واعتماده بتاريخ  9110و  0220م هذا المقترح إلى مجلس الشيوخ لتتم مناقشته وتنقيحه وتعديله خلال الفترة الممتدة بين إنفاق أةضل مقابل اقتطاع أقل، وقد
 ليحل محل الأمر السابق. 209/9110تحت رقم  10/10/9110

بعدة  10/10/9110ة مر دخوله ايز التطبيق الكامل في وقصد ضمان الانتقال السليم والتنفيذ الكامل للقانون الجديد المتضمن القانون العضوي لقوانين المالي
 :37محطات هامة كالآتي
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 10/10/9110 إصدار القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية :LOLF، 
 10/10/9119 مادة من قواعد القانون العضوي لقوانين المالية الجديد، 02: بدء نفاذ 
 01/10/9119 والإصلاح الموازناتي،: إنشاء الوزارة المكلفة بالميزانية 
 10/10/9111،بدء التطبيق التجريبي للقانون داخل الوزارات : 
 90/10/9111 عرض النموذج والهيكلة الجديدة لميزانية الدولة المعدين اسب مبادئ :LOLF ،على البرلمان 
 19/11/9119 ية، الاستراتيجيات، الأهداف ومؤشرات الأداء،على البرلمان المتضمن هيكل الميزان 9110: عرض مشروع مخطط ميزانية الدولة لسنة 
  مناقشة مشروع قانون المالية والتصويت عليه وةق القواعد المنصوص عليها في 9119خريف :ODOL 
 10/10/9110 إعداد قال إلى والانتغير الهادةة للربح : دخول القانون العضوي الجديد ايز التطبيق العام على كل وادات القطاع العام الحكومي

 الحسابات العامة وةق أساس الاستحقاق،
 92/19/9111،التجربة الأولى للمصادقة على اسابات الدولة من طرف مجلس المحاسبة الفرنسي : 
 10/10/9111،نشر التقرير السنوي الأول المتعلق بالأداء : 
 12/19/9112 .إصدار أول قانون متعلق بالبرمجة المالية العامة 

مر بالعديد من المراال التي مهدت للانتقال من إعداد  209/9110ح أن التحول الكلي نحو تطبيق الإصلااات التي جاء بها القانون من خلال ما سبق يتض
له وصولا إلى ي والتجريبي ئوتنفيذ ميزانية الدولة وةق منطق الوسائل إلى إعدادها وةق منطق النتائج الذي جاءت به مقاربة الإدارة بالنتائج من خلال التطبيق الجز 

اءة والوزارات ووضع مؤشرات الأداء الخاصة بكل برنامج وكل وزارة من أجل قياس كفكل المنشآت الحكومية ذات الطابع غير الربحي تطبيق النهائي والشامل على  ال
معايير  ةق أساس الاستحقاق المحاسبي بما يتماشى معوةعالية أداء القطاع الحكومي، وأيضا للانتقال من إعداد اسابات الدولة وةق الأساس النقدي إلى إعدادها و 

IPSAS. 
 دوافع الإصلاح الموازناتي المحاسبي الفرنسي وأهم أهدافه  1.1

إلى اب التي دةعتها بقبل التطرق إلى أهم الأهداف التي تسعى ةرنسا إلى تحقيقها من وراء إصلاح أنظمتها الإدارية العمومية كان من الضروري التعرف على الأس
 .9110واعتماد ماجاءت به الإصلااات في القانون العضوي لسنة  92-9التخلي عن الأمر 

 دوافع الإصلاح  1.1.1
 :38يمكن أن نوجزها ةيما يلي

كم على الأداء المالي من الحتعرض النظام الموازناتي والمحاسبي للعديد من الانتقادات: كعدم دعمه للإدارة الفعالة، الاعتماد على محاسبة الخزينة وهو ما لا يمكن  -
 للدولة، بالإضاةة إلى غياب النظرة الإستراتيجية للميزانية.

ف أو النتائج باستثناء داعرض اقترااات مشروع الميزانية العامة للدولة وكذا الميزانية الختامية المصادق عليها وةقا لهذا المرسوم اسب منطق الوسائل وليس الأه -
 السريعة وهو ما لا يمكن من وضع أدوات للحكم على ةعالية عمل الأجهزة الحكومية ومراكز الإنفاق.قطاعي الإسكان والطرق 

نية شكلت ضغوطات على امقتراات الإصلاح المتتالية نتيجة ضعف الأنظمة الموازناتية والمحاسبية آنذاك وتناقص دور البرلمان في عمليات القرار المتعلقة بالميز  --
 إصلاح أنظمتها بالشكل الذي يعزز الكفاءة والفعالية في التسيير العمومي ويحقق الحماية للمال العام. الدولة للتوجه نحو

 ة العامة للدولة. يضعف نظام المعلومات المحاسبي والموازناتي المعتمد واةتقاره إلى الشفاةية والنزاهة وهو الذي لم يسمح بضمان الإدارة الفعالة للميزان -
 الإصلاحأهداف  1.1.1

في سياق التطورات الحاصلة على المستوى الدولي، ايث كان الاهتمام  9110جرت التحديات التي جاء بها القانون العضوي لقوانين المالية الفرنسي الصادر في 
 :39من وراء هذا الإصلاح هو تحقيق الأهداف التالية

 زيز الخيارات الإستراتيجية للدولة.تحسين أداء الخدمات العامة كجزء من سياسة مالية مستدامة وتع -
يق الفعالية والكفاءة قتحسين قابلية القراءة والشفاةية في معلومات الميزانية من خلال وضع أسس الإدارة العمومية الجديدة الموجهة نحو النتائج والبحث عن تح -

اقها فاءة المسؤولين مرتبطة بحصولهم على أكبر قدر ممكن من الاعتمادات وإنفويعني ذلك مرور ميزانية الدولة إلى قياس الأداء بفضل المؤشرات، ايث لم تعد ك
 ولكن على كيفية تحقيقهم لأهداف القابلة للقياس والمشتقة من السياسات العامة المضطلع بها.

 تعزيز سلطات البرلمان بشكل أكبر وتنفيذ الميزانية وةقا لتشريعاته. -
 اث الحكومية وتقديم اسابات الدولة الحقيقة والعادلة بكل شفاةية بما يسمح بتقييم البرامج والسياسات.التمثيل الصادق للمعاملات والأاد -
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 أهم الإصلاحات التي مست الشق الموازناتي 1.1
يث يتم تنظيم القائمة على النتائج بح يحدد القانون العضوي الجديد إطارا قانونيا يدعم إصلااا معمقا للمالية العامة من خلال إرساء قواعد لإعداد وتنفيذ الميزانية

 ؛40الميزانية على ثلاث مستويات: المهام، البرامج والأعمال
ةصل في الميزانية قبل الإصلاح؛ ويضطلع  091عملا في اين تتكون من  091برنامج، وأكثر من  099مهمة،  39ايث تضم ميزانية الدولة في ةرنسا اوالي 

 ةبالمناقشة والتصويت على كل برنامج وكل مهمة ومنه على السياسة العامة الموادة للدولة ولم يعد دوره يقتصر ةقط على المناقشة والمواةقالبرلمان اسب هذا القانون 
 على الاعتمادات، ليتم ةيما بعد وخلال مرالة التنفيذ ربط الأهداف المحددة بالإجراءات العامة وقياس نتائجها.

ضرورة العرض متعدد السنوات للميزانية على المدى  LOLFئج بدل الوسائل ووضع هيكلة جديدة لميزانية الدولة، تضمن قانون إلى جانب الأخذ بمنطق النتا
سنوات( وذلك لتوضيح أهداف السياسة الموازناتية وتكلفة إنهاء البرامج وهو ما يضمن التقييم الفعلي لنتائج القرارات المتخذة، ذلك أن  9إلى  3المتوسط )من 

ح الدولة نظرة إستراتيجية نالتسيير المتعدد السنوات يضمن التحكم في تقديرات انجاز البرامج والمشاريع من بدايتها إلى نهايتها وهو ما يساعد في ضبط الإنفاق ويم
 .41وقدرة على التنبؤ

 الاعتمادات وتحويلها من برنامج إلى آخر وذلك بغرض كما أعطت الإصلااات الجديدة من خلال القانون العضوي الجديد صلاايات أكبر للمسؤولين وتوزيع
على أن "للمسيرين ارية واسعة لإعادة توزيع اعتمادات البرامج اسب بنود مخصصات  42LOLFمن القانون  09تحقيق أةضل النتائج، ايث تنص المادة 

كننا من تحويل نفقات التسيير إلى نفقات الاستثمار والعكس"، وهو ما يم السلطات العامة، نفقات المستخدمين، التسيير والاستثمار، هذا بالإضاةة إلى إمكانية
و محدد في الميزانية ه القول أن القانون العضوي منح المسؤول صلااية التسيير الداخلي للاعتمادات الخاصة بكل برنامج اسب الحاجة مع الالتزام بالأداء اسب ما

 لذي يلخص اسابات أداء كل برنامج. وإثبات ذلك من خلال التقرير السنوي للأداء ا
 أهم الإصلاحات التي مست الشق المحاسبي 2.1

تواى من معايير سسمح القانون العضوي لقوانين المالية بإاداث إصلاح كبير في النظام المحاسبي للدولة وهي الإصلااات التي وضعت إطارا جديدا للمحاسبة م
 . 43 أهم ما تقوم عليه المحاسبة في الوادات الخاصة مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية القطاع الحكوميالمحاسبة الدولية في القطاع العام يستند إلى

 :44القطاع الحكوميوقد تم تحديث النظام المحاسبي من خلال إنشاء ثلاث أنواع من المحاسبة تطبق في 
وهي محاسبة تقوم بمسك العمليات الخاصة بإيرادات ونفقات الميزانية خلال السنة المالية وذلك بغية المتابعة اليومية لخزينة الدولة  محاسبة الخزينة )الصندوق(: -

 وبالتالي تحديد الفائض أو العجز المسجل. 
جيل المصاريف النقدي ايث تقوم هذه المحاسبة على تس وهي المحاسبة المبنية على أساس الاستحقاق و ليس على الأساس المحاسبة العامة )الحقوق المثبتة(: -

ديد رؤية واضحة عن التزامات الدولة والإيرادات المرتبطة بالسنة المالية المفتواة والتي يمكن أن يرتبط دةعها أو تحصيلها بالسنة السابقة أو الموالية، وهو ما يمكن من تح
الذي يلخص أداء الإدارة العمومية في ثلاث أبعاد )تحقيق القيمة المضاةة، تعزيز الرقابة وتحقيق   CGE وأصولها والذي يتجسد من خلال الحساب العام للدولة

 كفاءة التسيير العمومي(. 
لبرامج اتستخدم لقياس تكلفة الإجراءات والبرامج بغرض مساعدة المسؤولين على توجيه أعمالهم وتحقيق الرقابة على كيفية تسيير  محاسبة تحليلية للتكاليف: -

 بما يضمن تحقيق أةضل النتائج.
 أثر الإصلاحات على الإبلاغ المالي الحكومي في فرنسا 2.1

لمعلومات المالية المنتجة اشكلت الإصلااات التي مست النظام الموازناتي والمحاسبي الفرنسي نقلة نوعية في جودة الإبلاغ المالي الحكومي في ةرنسا من خلال إثراء 
من  كالنظامين وجعلها أكثر وضواا بالإضاةة إلى توةر إمكانية إنتاج المعلومات المقارنة على المدى المتوسط وعرض التغييرات في الملااق وذلمن خلال هذين 

مر الذي يجعله مصدرا ، الأ45خلال الحساب العام للدولة الذي أصبح يضم أربعة قوائم مالية تتمثل في الميزانية، جدول النتائج، جدول التدةقات النقدية والملااق
 :46مهما للمعلومة المالية للعديد من الأطراف على غرار

زانية ومنه توةير ةهم أةضل للوضع لميالبرلمانيين والمواطنين ايث تسمح القوائم المالية المعدة وةقا لمبدأ الذمة المالية للدولة بتقديم التحليلات اللازمة خلال مناقشة ا -
 يمكن من تقييم تكلفة البرامج والسياسات المنتهجة ومدى تحقيق النتائج المسطرة.  CGEإلى كون  المالي للدولة بالإضاةة

عامة ويشكل أداة للمفاضلة لالوزارات والإدارات الحكومية: ةهو يمكنهم من تتبع النفقات المرتبطة بالسنة المالية بدقة بما يوةر لهم ةهم أاسن لتكاليف السياسات ا -
 بين البرامج.

للدولة والتي تعرض استراتيجيات  هذا بالإضاةة إلى تحسين الوثائق المرةقة بالميزانية التي أصبحت أكثر دقة ووضواا ةتم استحداث وثائق مرةقة بمناقشة التوجه الموازناتي
المتوقعة  وع قانون المالية والتي أصبحت تتمثل في: التقييمات، بالإضاةة إلى تحديث الوثائق المرةقة بمشر 47الدولة وتوجه المالية العامة وكذا مؤشرات الأداء المستقبلية
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عي والمالي، تقرير اول النفقات المختلف الآثار الناتجة عن مشروع قانون المالية، تقييم الوسائل المتااة، تقرير اول الاقتطاعات الإجبارية، التقرير الاقتصادي الاجتم
يث ادد تاريخ تقديم هذه الوثائق بأكتوبر من السنة، في اين يقدم كل من الحساب العام للدولة وتقارير الأداء السنوية العامة وتطورها، المشاريع السنوية للأداء، ا

 . 48من كل سنة 0وتقرير مجلس المحاسبة في قانون ضبط الحسابات وتقارير التسيير في تاريخ جوان ن+
 من مختلف جوانبها بدءا بالنظام الموازناتي الذي انتقل إلى اعتماد مقاربة الادارة بالنتائج وصولا إلىركزت الإصلااات الفرنسية على إصلاح نظام الإدارة العمومية 

، وذلك بغرض توةير معلومات أكثر دقة وشفاةية عن الوضع المالي للدولة وتوجيه السياسات IPSASالنظام المحاسبي المعتمد في طياته على أهم ماجاءت به معايير 
 قق أةضل النتائج بحيث يكون كل يورو ينفق مبررا ومنتجا للقيمة. والبرامج بما يح

 التجربة الكندية في إصلاح النظام المحاسبي والموازناتي -1
س التكاليف انية على أساز في ظل ظهور نوع جديد من الموازنات وهي الميزانية بالبرامج اتجهت الكيبيك إلى تشجيع وضع الميزانية بالأهداف والهادةة إلى بناء المي

، ونظرا لاتجاه الفكر الإداري في ذلك الحين إلى تحديد الأهداف ومجموع 0-الحقيقية بدلا من وضع الميزانية على أساس نتائج تاريخية للاعتمادات المحددة في السنة ن
نهائية بناءا على الاعتمادات المالية في صيغتها ال الأنشطة الحكومية للحصول على مخرجات محددة ةقد أصبح التفكير منصب اول كيفية إعداد ميزانية وتحديد

 النتائج المستهدةة. 
والذي ادخل مفهوم مقاربة الإدارة بالنتائج في الإدارة العمومية وشجع على تحقيق  LAPوقد ترجمت هذه الأةكار الإدارية الحديثة في قانون الإدارة العمومية 

 د الحديثة لتسيير المال العام بالشكل الذي يضمن تحقيق رضا العامة.المساءلة وذلك من خلال وضع العديد من القواع
 مراحل إصلاح الإدارة العمومية في الكيبيك 1.1

 زارة النقل، ليتم بعدهاو لم يكن وضع الخطط الإستراتيجية والتشغيلية في الكيبيك وليد اليوم بل يعود إلى نهاية الثمانينيات ايث كان تطبيقها أولا مقتصرا على 
، ليتبين أن نجااها يعتمد على وجود ةريق إدارة مستقر وكذا تبسيط 0223دراسة شروط ومتطلبات تعميم هذه التجربة على كامل القطاع الحكومي في سنة 

 العمليات الإدارية وتكييفها مع خصوصية كل وادة قطاع عام بالإضاةة إشراك المسؤولين في عملية صنع القرارات المركزية. 
على إلزامهم بتقديم تقاريرهم  I.4.1لى هذه الدراسة أقرت اكومة الكيبيك قانون مساءلة نواب الوزراء ورؤساء الهيئات العمومية، ايث ينص القانون وبناءا ع

 (A-6.01الملغى بموجب القانون التسييرية )
القواعد الأولى لنموذج الإدارة بالنتائج عن طريق إنشاء وادات الخدمة قامت اكومة الكيبيك بإقرار المساءلة الإدارية للمسيرين وإرساء  0221وابتداء من سنة 

تمثل في اتفاقية الإدارية تالمستقلة التي تهدف إلى تحقيق الإنتاجية المرتفعة وتقديم خدمات ذات جودة، في مقابل ذلك تلتزم هذه الوادات بتقديم ثلاث وثائق عامة 
الاستشارية ومؤشرات عمل إدارة الوادة بالإضاةة إلى خطة الإجراء السنوي التي تحدد الموارد المتااة للوادة، الأهداف  والتي توضح مسؤوليات مدير الوادة واللجان

طوة ، وتعد هذه الخ49ماثلةالمراد تحقيقها وأخيرا تقرير الإدارة السنوي الذي يسمح لها بالإبلاغ عن مدى تحقيقها للنتائج المسطرة ومقارنة أداءها مع الوادات الم
أين قدم وزير الدولة للشؤون  0222بمثابة أول ثمرة من ثمار تطبيق مقاربة الإدارة بالنتائج في شكلها المصغر قبل أن يتم البدء في التفكير بتبنيها بشكل أوسع في عام 

ة "من أجل خدمات أةضل للمواطنين: إطار جديد للإدار الإدارية والخدمات العامة ورئيس مجلس الخزينة بيان السياسة العامة بشأن الإدارة الحكومية تحت عنوان 
بدلا من النظام المالي المبني  50العامة"، ايث تضمن هذا البيان ضرورة إنشاء إطار جديد ينظم الإدارة العمومية ويركز على تقديم خدمات تتميز بالجودة للمواطنين

 ثم تحديد البرامج العمومية.على الطريقة التقليدية التي تركز على وضع الاعتمادات المالية 
الجديد والذي يتضمن إطارا اديثا للإصلاح  A-6.01من خلال القانون  09أقرت الجمعية الوطنية في الكيبيك مشروع القانون  9111وفي ماي من سنة 

بالنتائج وااترام  ة، وذلك من خلال تبني مقاربة الإدارةالإداري العام في الكيبيك ويؤكد على ضرورة التركيز على إعطاء الأولوية لتوةير خدمات عامة تتميز بالجود
ة المالية لمختلف الهيئات والوضعي مبدأ الشفاةية ومساءلة الإدارة أمام الجمعية الوطنية، وكذا إقرار مجموعة من التقارير والمستندات التي توةر معلومات أةضل عن الأداء

 .51ة وتلك المحققةوالوزارات العامة ومقارنات بين النتائج المنشود
المتضمن قانون الإدارة العام تأخرا بعض الوقت، ايث لم تطبق تفاصيله الإدارية  A-06.01وعرف التطبيق الكامل للنظام الإداري الحديث الذي جاء به القانون 

هو ما جعل مختلف إدارات القطاع الحكومي بعد ، و 9110في اين طبقت الممارسات المحاسبية التي جاء بها بشكل تام في سنة  9119بشكل كلي إلى غاية سنة 
خص بكل شفاةية الأداء لهذا التاريخ قادرة على أن تكون مسؤولة أمام المواطنين عن تقديم نتائج ملموسة عن تنفيذ برامجها وكذا تقديم التقارير السنوية التي ت

 والوضع المالي.
 أهداف الإصلاح الإداري في الكيبيك 1.1

لخدمة العامة بشكل االعام والذي طبق على مختلف الدوائر الحكومية والهيئات المكلفة بإعداد الميزانية العامة أو الهيئات التي يعين موظفوها وةقا لقانون يساهم الإطار 
قيق مرونة أكبر في يئات الحكومية بغية تحخاص في النظر في خيارات الإدارة وتطلعات المواطنين وةقا للموارد المتااة و تكييف قواعد الإدارة مع وضع الإدارات واله
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أنشطة الإدارات العامة إلى ب التنفيذ بما يضمن المساءلة المتعلقة بالأداء والفعالية في تحقيق النتائج والوصول إلى تحقيق الإبلاغ عن كاةة المعلومات ذات العلاقة
 .52الجمهور وإلى الجمعية الوطنية

 :53العام كانت بهدف كل هذه الإصلااات المتعلقة بالإطار
داء البرامج استنادا أتغيير سلوك المسؤولين ةيما يتعلق بالأداء وجودة الخدمات ايث ترسخ إصلااات الإدارة العمومية ثقاةة الأداء والمساءلة من خلال تقييم  -

 إلى مؤشرات ومعايير محددة.
تبادلة للإجراءات القانونية والتنفيذية في تنفيذ ميزانية الدولة إلى مساءلة على أساس الثقة المتطوير عملية المساءلة من مساءلة ترتكز على مدى الامتثال الصارم  -

 بين المواطنين والموظفين التابعين للقطاع العام اول مدى تحقيق النتائج المسطرة في إطار استخدام الموارد المرخص بها.
عن نشاط مختلف الإدارات العامة إلى مختلف الأطراف ذات العلاقة بما ةيهم المواطنين مع ضرورة  تطوير أدوات الاتصال التي تسمح بوصول مختلف المعلومات -

 ضمان جودة ونوعية المعلومات المنتجة من طرف الأنظمة الإدارية الحكومية ودقتها وشفاةيتها.
 الإصلاحات المتضمنة في قانون الإدارة العمومية بالكيبيك -1
 والتي تقوم أساسا على: 9111تعلق بالإدارة العمومية في الكيبيك العديد من النقاط التي مولتها الإصلااات المؤرخة في سنة الم A-6.01تضمن القانون  

 إعلان خدمة المواطنين 1.1
" والتي تترجم الأهداف ات للمواطنينيلزم قانون الإدارة العمومية مختلف الوزارات والهيئات العامة بتحديد ااتياجات المواطنين ونشر وثيقة تحت مسمى "بيان الخدم

لمتااة وذك من خلال ا المرتبطة بحجم ونوعية الخدمات المقدمة، بحيث يركز هذا القانون على ضرورة تقديم برنامج للتحسين المستمر للخدمة بما يتناسب والموارد
ات العمومية يم خدمات جيدة في سبيل تحقيق النتائج المحددة من طرف الإدار تبسيط القواعد والإجراءات التي تنظم تقديم الخدمات العامة واث الموظفين على تقد

 .54مع ضرورة نشر تكلفة الخدمة العامة المقدمة من أجل تمكين المواطنين من معرةة مدى تواةقها مع الجودة
 وضع مخطط إستراتيجية تحدد التوجهات الحكومية 1.1

لهيئات العمومية وضع خطط إستراتيجية مدعومة بأخرى تشغيلية والتي تستند على توجيهات مجلس الخزينة، بحيث أوجب قانون الإدارة العمومية على الإدارات وا
 ة.ترة تجسيد هذه الخطط الإستراتيجيةيمكن أن يحدد هذا الأخير المعلومات المتعلقة بها ومدتها والأهداف والغايات المتضمنة ةيها وكذا النتائج المتوقع تحقيقها بعد نهاية 

وزير مشروع الخطة الخاصة  لوتعتبر الخطط الإستراتيجية إادى وثائق الميزانية العامة الإلزامية التي تربط الاعتمادات بالأنشطة السنوية المكونة لها، ايث يرسل ك
 . 55الوطنية( يوما من تاريخ إيداعها لدى الجمعية 01بإدارته وكذا خطط كل الهيئات الواقعة تحت مسؤوليته قبل ستين )

ء الإدارات العام كما أنه اإن تفعيل التخطيط الاستراتيجي ضمن النظام الإداري الحكومي وربطه بالاعتمادات المالية يمكن من توضيح الرؤية والقدرة على التنبؤ بأد
لمجال أمام المسؤولين لوضع التوجهات الإستراتيجية ، بالإضاةة إلى أن ةتح ا56يسهل من عملية التحكم في اجم الاعتمادات المرخص لتنفيذ كل خطة إستراتيجية

 للوادات العامة يمكن من تتبع أدائهم ومنه الالتزام بتحقيق النتائج المحددة وتفعيل مسؤولياتهم من خلال تقارير الأداء السنوية.
 تقرير الإدارة السنوي: الأداء والامتثال 1.1

ة محل تقرير النشاط السابق الذي كان معمولا به من قبل تطبيق قانون الإدارة العمومية، ايث يعزز هذا التقرير المساءلتم إقرار التقرير السنوي الجديد للإدارة ليحل 
 من خلال تمكين الجمعية الوطنية من الوصول إلى الوثائق التي تقدم معلومات كاةية تسمح بتقييم الأداء بشكل أةضل؛

ددة ق لما تم تحديده في الخطة الإستراتيجية والتي تمكن من الحكم على كفاءة الأداء الإداري من خلال مؤشرات الأداء المحويعرض التقرير النتائج التي تم تحقيقها وة
يضم تقريرا  نهو ، وجسد هذا التقرير إمكانية توةير معلومات تتميز بالمصداقية والشفاةية وهو ما يجعله مصدرا مهما للمعلومة المالية منها والإدارية ك57في وثيقة الخطة

 ماليا وآخرا عن الأداء.
 تفعيل المساءلة البرلمانية 2.1

رامجهم وخططهم وكذا ضرورة ب كرس قانون الإدارة العمومية مبدأ مساءلة المسؤولين من طرف البرلمان باعتبارهم مسؤولين أمام المواطنين من تحقيق النتائج الملخصة في
والسلطات والصلاايات، وتقوم هذه المساءلة على أساس النتائج المبلغ عنها في تقرير الإدارة السنوي المستند إلى الخطة بيان مدى كفاءة وةعالية استخدام الموارد 
 ، وهو ما يمكن من تحقيق الرقابة على المال العام وحمايته من كل أنواع التبذير وسوء التسيير والاختلاس.58الإستراتيجية وخطة إدارة الإنفاق السنوية

عتمادات المالية المخطط لااظ لقانون الإدارة العمومية المطبق في الكيبيك يمكنه استنتاج أن هذا النوع من القانون ركز على كيفية وضع الخطط الإستراتيجية والاإن الم
الجانب المحاسبي اقه  تي، في اين أن هذا القانون لم يعطلها وكذا الموارد اللازمة لإنجااها عن طريق تبني مقاربة الإدارة بالنتائج وهي المقاربة الخاصة بالجانب الموازنا

ب التسيير، والذي لا يلبي امن الإصلااات، ايث أن الإبلاغ المالي المرتبط بالمعلومات المحاسبية والمالية المنتجة من النظام المحاسبي مازال يقتصر على تقرير اس
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كون هذه المعايير تطبق ةقط على مستوى الدولة في كندا وليس على مستوى   IPSASط بتبني معايير متطلبات الإبلاغ الفعال، ذلك أن عملية الإصلاح لم ترتب
 مقاطعة الكيبيك، ايث أن المعلومات التي توةرها هذه المقاطعة هي معلومات جزئية تعالج وتجمع على المستوى الكلي.

 عموميةدراسة التجربة الجزائرية من خلال مشاريع إصلاح نظام المحاسبة ال 1
لتليها ةيما بعد العديد من المشاريع التي جاءت للتماشي والتطورات الحاصلة على  0229تعود أولى محاولات الجزائر إلى إصلاح نظام محاسبتها العمومية إلى سنة 

 مستوى الأساليب والأدوات الإدارية الحديثة وسنحاول من خلال ما يلي التطرق إلى أهم هذه المشاريع.
 مراحل إصلاح المنظومة الموازناتية والمحاسبية في الجزائر 1.1

وفي إطار اركة إصلاح مؤسسات الدولة بطرح مشروع لإصلاح نظام محاسبتها  0229قامت الجزائر من خلال المديرية العامة للمحاسبة التابعة لوزارة المالية في 
قنية للقواعد  تسيير الموارد العمومية، وكخطوة أولى لهذا الإصلاح تم الانطلاق في التحضير والصياغة التالعمومية بشكل يجعله أداة ةعالة لتحقيق الرشادة والاقتصاد في

 خطط المحاسبي للدولة وكذا مختلفلمالمحاسبية من خلال تحديد المعالم الأولية للمشروع المتمثلة في الانتقال من محاسبة الخزينة إلى محاسبة الذمة المالية ووضع اسابات ا
صلاايته للتطبيق على  ىالجداول المراةقة له والتعليمات المنظمة لتطبيقه، ليتم في الخطوة الموالية وضع مشروع هذا المخطط قيد التجربة من أجل الـتأكد من مد

 59أرض الواقع
 ليتم بعد سنة من هذا التاريخ تعميم العمل التجريبيعلى مستوى الخزينة الولائية لستة ولايات،  12/11/9111وقد شرع في اختبار مدونة اسابات الخزينة في 

قابل مسك محاسبة م بالمخطط على كاةة ولايات الجزائر، ايث شهدت كلا المرالتين مسك المحاسبة وةق مدونة اسابات الخزينة باعتبارها المحاسبة القانونية في
، ومن بين أهم 60جود مشاكل تحول دون تطبيق المخطط الجديد مما أدى إلى التخلي عنهاسب المخطط المحاسبي التجريبي للدولة أيضا، لتثبت عملية الاختبار و 

 :61هذه الأسباب
 تأخر الإصلااات المتعلقة بالنظام الموازناتي ما نتج عنه عدم تواةق اسابات الميزانية مع هذا المخطط. -
 عمل الخاصة بالمحاسبة العمومية.عدم مسايرة الإطار القانوني لهذا الإصلاح، مما يعرقل إجراءات وطرق ال -
 صعوبة توةير معلومات عن أملاك الدولة لتطبيق مبادئ الذمة المالية. -
ناتجة عن هذا لعدم تحديد برنامج زمني يحدد مراال الإصلاح وإجراءات الانتقال إلى تطبيق المخطط الجديد والتخلي عن القديم وكيفية معالجة الفروقات ا -

 الانتقال.
من خلال عملية إصلاح نظام موازنتها   IPSASزائر بعد عدم نجاح تطبيق المخطط المحاسبي للدولة إلى طرح مشروع آخر تضمن اعتماد تطبيق معايير وعملت الج

 كخطوة أولى يتبعها برنامج إصلاح لنظام المحاسبي.
-CRCلأولى صياغة محاور المشروع وذلك عن طريق تكليف مكتب التي تضمنت في مرالتها ا 9119وتم إطلاق عملية إصلاح جديدة للنظام الموازناتي سنة 

SOGEMA .الكندي بهذه العملية 
ووضع مشاريع استحداث جداول إضاةية ضمن ميزانية  SIGBUDأعد مكتب الاستشارات الكندي تطبيق خاص بالإعلام الآلي تحت اسم  9110وفي سنة 

الشروع في وضع الإطار المتعلق بتحديث هيكلة إجراءات  9111، ليليها في سنة 62شكل الميزانية المعتمدالدولة من أجل إعطاء شفاةية أكبر للمعلومات وتبسيط 
 .GIP-ADTETEFتنفيذ النفقة العمومية عن طريق مكتب استشارات ةرنسي 

ذمة المالية بالإضاةة أملاك وذلك بغية إنجاح تطبيق مبدأ الكانت المرالة النهائية المبرمجة لهذا المشروع تتمثل في إاصاء عناصر الذمة المالية للدولة من استثمارات و 
، وذلك لتوةر قناعة أن عصرنة المخطط المحاسبي للدولة يرتبط ارتباطا وثيقا بعصرنة النظام الموازناتي IPSASإلى صياغة مرجع المعايير المحاسبية الذي يتماشى ومعايير 

 لآخر.مع استحالة الشروع في تطبيق أاد النظامين دون ا
 أهم ما جاء به إصلاح النظام الموازناتي في الجزائر 1.1

بكونه يغطي جميع الجوانب الموازناتية وكذا المحاسبية  9119تميز مشروع عصرنة أنظمة الميزانية في الجزائر والذي تم الشروع في وضع إطاره التصوري ابتداء من سنة 
 :63وقد تضمنت هذه الإصلااات الجوانب التالية بغرض تحقيق تحديث شامل لنظام المحاسبة العمومية،

 الجوانب المتعلقة بإصلاح الميزانية  1.1.1
 يدعم الإصلاح الموازناتي وضع نظام جديد يرتكز على:

 إعداد الميزانية العامة للدولة وةق نظام متعدد السنوات )متوسط أو طويل المدى(. -
 دولة.تحسين العرض والإةصاح عن الميزانية العامة لل -
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 استحداث وظيفة الاستشارة لوزارة المالية. -
 إدراج محاسبة الذمة المالية مع إاداث تواةق بين المدونة الموازناتية والمدونة المحاسبية. -

 الجوانب المتعلقة بالإعلام الآلي ونظام المعلومات 1.1.1
ى والتطورات الوادات والهيئات الحكومية كان لابد من تحديث النظام المعلوماتي بما يتماش بغرض تسهيل عملية دمج المعلومات الموازناتية والمحاسبية على مستوى كل

 التكنولوجية الحديثة لتدارك المشاكل التي سببتها محدودية هذا النظام اسب ما هو مطبق في النظام القديم، وكان ذلك من خلال:
 إعداد مخطط توجيهي للإعلام الآلي التابع لوزارة المالية -
 إعداد وتطوير نظام يسمح بدمج عمليات التسيير الموازناتي على مستوى كل الهيئات والوادات الحكومية. -
 إنشاء مديرية مركزية للإعلام الآلي مهمتها تحسين الهياكل التكنولوجية. -

 تحسين عرض ونشر الميزانية العامة للدولة 1.1.1
ازناتي على الارتقاء بمستوى إعداد وعرض الميزانية العامة للدولة ايث تم إضاةة جدولين جديدين يندرجان ضمن عملت الجزائر من خلال مشروع إصلاح النظام المو 

ن كانا يقدمان بشكل منفصل، أهذه الميزانية بالإضاةة إلى الجدول المتضمن للإيرادات، وتم دمج الجدولين المتعلقين بالنفقات )التسيير والتجهيز( في جدول وااد بعد 
 ولا ثالث متعلق برخص الالتزام؛وجد

ض الميزانية في شكلها ر كما تم العمل على رةع المعلومات المفصح عنها من خلال إدراج ثلاث وثائق إضاةية تتمثل في الميزانية الرئيسية لنفقات الدولة والتي تع
 ة؛ لثة خصصت لعرض ميزانية نفقات المصالح غير الممركز المبسط، وتقرير عن الأولويات والخطط التشغيلية والإستراتيجية، في اين الوثيقة الثا

ربع تصنيفات تضم أهذا بالإضاةة إلى العمل على تحديث مدونة اسابات النظام الموازناتي بما يضمن تحقيق التواةق بينها وبين اسابات المحاسبة ايث تم وضع 
 تصنيف وظيفي. تصنيف اسب النشاطات، تصنيف إداري، تصنيف اسب الطبيعة الاقتصادية و 

 تحديث هيكل إجراءات النفقات 2.1.1
جديد لإجراءات  رالغرض من هذا الجزء من الإصلاح هو تفعيل وتقليص الإجراءات الإدارية المتعلقة بتنفيذ العمليات المالية للدولة وذلك من خلال وضع تصو 

ة ومختلف والإصلااات في الجانب الموازناتي وكذا وضع تنظيم جديد لمصالح وزارة المالي تنفيذ النفقة العمومية وإعادة صياغة المخطط المحاسبي للدولة بما يتواةق
 الوادات العمومية اسب ما يتناسب والإجراءات الجديدة.

 عصرنة الجانب المحاسبي من نظام المحاسبة العمومية  2.1.1
لية في القطاع لجزائر إلى تكييف وتحديث النظام القديم ليتماشى مع معايير المحاسبة الدو من أجل عصرنة الشق المحاسبي لنظام المحاسبة العمومية في الجزائر اتجهت ا

ة تحقيق التقارب في ممارسات يالعام ايث تم العمل على صياغة "مرجع معايير المحاسبة" في إطار ما يعرف بجزأرة المعايير المحاسبية الدولية في القطاع العام وذلك بغ
ض ر لممارسات الدولية؛ كما عملت في نفس الوقت وزارة المالية ومن خلال المديرية المختصة بجرد الاستثمارات والموجودات التابعة للدولة بغالنظام الجزائري مع ا

 تسهيل تطبيق مبدأ الذمة المالية؛ 
 الجانب الموازناتي الأجزاء المتعلقة بالإصلااات سواء في ومن أجل تحقيق التطبيق الجيد لهذه الإصلااات على أرض الواقع تعمل الجزائر على الانتهاء من صياغة كل

 أو المحاسبي بغية الشروع في تطبيق النظام الجديد بشكل متكامل ومتناسق من جميع الجوانب.
 متطلبات إنجاح تطبيق مشاريع الإصلاح في الجزائر  1.1

 :64ذ بالأساليب الحديثة في مجال المالية العامة والمحاسبة العمومية بما يلييرتبط إنجاح مشروع الإصلاح الذي تتجه الجزائر إلى تبنيه من خلال الأخ
 تكوين العنصر البشري وتأهيله ليضطلع بتنفيذ المهام الموكلة إليه بنجاح؛ -
 تحديث الإدارة العمومية من خلال الاعتماد على التكنولوجيا ومختلف وسائطها لتحسين الخدمات والمهام العامة؛ -
اصة بكل مركز لخمحاسبة المسؤولية لدعم الرقابة على الأداء في مختلف المستويات في ظل تنفيذ البرامج المحددة مسبقا، مما يسهل عملية إصدار النتائج ااعتماد  -

 مسؤولية والإبلاغ عنها في تقارير الأداء الفعلية.
 والحد من هيمنة المستويات العليا على كل الهياكل التنظيمية للمصالح. تخفيف مركزية السلطة عن طريق منح المسؤولين السلطة في اتخاذ القرارات -
 توةير الاعتمادات المالية اللازمة والموارد البشرية ذات الكفاءة العالية لتأطير عملية الإصلاح  وإنجااها. -
 بة العمومية.التضارب والتناقض في الإطار القانوني لنظام المحاسإصلاح المنظومة القانونية و التشريعية  لتتماشى والإصلااات المراد تطبيقها بغرض تفادي  -
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ع إصلاح النظام الموازناتي رو تبنت الجزائر عدة محاولات ومشاريع لإصلاح نظام محاسبتها العمومية  بما يحقق التواةق والممارسات الدولية الحديثة، كان آخرها كان مش
من خلاله الأخذ بأهم ما جاءت به مقاربة الإدارة بالنتائج وكذا معايير المحاسبة الدولية  في القطاع العام، إلا أن المرتبط بإصلاح النظام المحاسبي الذي ااولت 

 تجسيد وتطبيق هذه  الإصلااات على أرض الواقع يشهد تأخرا كبيرا بسبب بطء الإجراءات المرتبطة به وكذا عدم تحديد آجال تنفيذه.
 

 لكيبيك في مجال تطوير الأنظمة الموازناتية  والمحاسبية وكيفية الاستفادة منها في الجزائرتقييم تجربة فرنسا وا ثالثا:
شكل كبير في تطوير ساهم ب مما لاشك ةيه أن اتجاه مختلف الدول إلى إصلاح المنظومة الموازناتية والمحاسبية من خلال اعتماد أهم الأساليب الحديثة في هذا المجال

لكفاءة ا المرتبطة بالمالية العامة والمحاسبة العمومية، ومنه في تعزيز الشفاةية والمصداقية في مخرجات هذه الأنظمة وهو ما يساهم في الرةع من الممارسات والإجراءات
 وتحقيق النجاعة في تسيير المال العام. القطاع الحكوميوالفعالية في أداء 

 للعوامل الاقتصادية والسياسية المحيطة والمؤثرة، وكذا لمدى توةر الإرادة والرغبة القوية لتطوير أنظمةغير أن هذه الإصلااات تختلف من دولة لأخرى وذلك تبعا 
 الإدارة الحكومية.

 تقييم التجربة الفرنسية و أثرها على مشاريع الإصلاح في الجزائر  -1
، ايث أن رغبتها في إاداث تواةق والممارسات الدولية IPSASدارة بالنتائج و معايير تعتبر التجربة الفرنسية من التجارب الأوروبية الرائدة في مجال  تبني مقاربة الإ

يق الإنفاق الفعال ورةع أداء ض تحقفي هذا المجال دةعها إلى تحديث أنظمتها الموازناتية من خلال الانتقال من مقاربة الإدارة بالوسائل إلى مقاربة الإدارة بالنتائج بغر 
 ةا تفعيل المسؤولية عن تحقيق النتائج المستهدةة، بالإضاةة إلى تحديث نظامها المحاسبي عن طريق الأخذ بأهم ما جاءت به معايير المحاسب، وكذالقطاع الحكومي

 الدولية في القطاع العام بما يضمن تحقيق إبلاغ مالي ةعال عن نتائج نشاط هذه الوادات.
لنظام الإدارية الحكومية الموازناتية والمحاسبية بشكل متزامن، ذلك كون النظام المحاسبي يلخص عمليات تنفيذ ا و قد أثبتت التجربة الفرنسية أهمية تطوير الأنظمة

 ية للدولة.الموازناتي وهو ما يرةع من جودة مخرجات كلا النظامين إلى المستوى الذي يوةر معلومات ذات مصداقية تمكن من الحكم على العملية التسيير 
العالم  ىر الإصلااات الفرنسية يمكنه ملااظة أن ةرنسا قد ااولت الأخذ بالأساليب الإدارية الحديثة ووضعها في قالب محلي بما يضمن انفتااها علإن المتتبع لمسا

ل لها الحفاظ على خصوصية فوتجنب العزلة في الممارسات المحاسبية وأيضا الوصول إلى تحقيق الحد المقبول من التواةق الدولي هذا من جهة، ومن جهة ثانية بما يك
اصة ضمن إطار الإتحاد خ الحكومي غير الهادف للربحبيئة أعمالها القانونية والسياسية والاقتصادية وكذا خلفية أنظمتها المطبقة على وادات وهيئات القطاع 

 ومية.التي دةعتها إلى إصلاح أنظمة إدارتها الحك الأوروبي الذي تعتبر ةرنسا دولة عضوة ةيه، ايث يعتبر هذا الاتحاد بمثابة أاد أهم جهات الضغط
ة المرتبطة بنشاط الدولة اليبالإضاةة لذلك ةكلا الإصلااين قد كان لهما الأثر الكبير على الإبلاغ المالي الحكومي، ذلك أنهما اسّنا من نوعية مختلف التقارير الم

ذه الميزانية والسياسات المراد تحقيقها وتكلفة كل منها، وصولا إلى القوائم الأربعة التي تلخص تنفيذ ه انطلاقا من الميزانية العامة التي أصبحت تحدد مختلف البرامج
أسبابها وتحميل  بيانوكذا مستوى أداء مختلف الوادات والهيئات بما يضمن إمكانية مقارنة النتائج والأهداف المحققة مع تلك المخطط لها ودراسة الانحراةات و 

 قيقها إلى مختلف الجهات ذات العلاقة.مسؤولية عدم تح
رية والبيئة المشابهة، عمدت اوباعتبار التجربة الفرنسية من التجارب النموذجية في مجال إصلااات المالية العامة والنظم المحاسبية العمومية ونظرا للخلفية الاستعم

يحمل في طياته  رنسا، ايث أن مشروع إصلاح مالية الدولة في شقه الموازناتي وكذا المحاسبيالجزائر إلى وضع مشاريع إصلاح تتشابه إلى اد كبير وتلك المنتهجة في ة
لربح نجده هو الآخر مستواى لنفس الأسس والقواعد المطبقة في ةرنسا، ولا يعتبر ذلك وليد اليوم ايث وبالرجوع إلى النظام المحاسبي المالي الخاص بالوادات الهادةة 

لعام الفرنسي، هذا إضاةة إلى أنه اتى وفي مرالة إعداد وصياغة مشروع الإصلاح اعتمدت الجزائر على مكتب دراسات ةرنسي من أجل من المخطط المحاسبي ا
 تحديث هيكلة إجراءات النفقات العمومية.

خذنا بعين الاعتبار ا هو الحال في ةرنسا، خاصة إذا أغير أنه و تبعا لعدم تطبيق الإصلااات في الجزائر على أرض الواقع ةلا يمكن الجزم بمدى نجاح هذا المشروع كم
وهو ما يجعل  9110 ةالمدة الطويلة التي تطلبها وضعه ايز التنفيذ ايث أنه لم يطبق إلى يومنا هذا، بالإضاةة إلى قدم هذا المشروع الذي تعود جذوره إلى سن

تمرة ن المعايير المحاسبية الدولية وكذا الأساليب الإدارية الأخرى تشهد تطورات وتغييرات مسالتحديثات التي جاء بها لا تتناسب مع ما هو معمول به االيا ذلك أ
ع في تطبيقه المرتقـــــــــــــــــــب و ما يحتم على الجزائر العمل على تحيين هذا المشروع و إدخال بعض التحسينات عليه بما يضمن تماشيه والأنظمة الإدارية الحديثة قبل الشر 

 .919965نة في س
 تقييم التجربة الكندية من خلال مقاطعة الكيبيك وإمكانية الاستفادة منها في الجزائر -1

طبيقها بداية سريعة منذ ت تجربة مقاطعة الكيبيك بكندا تعد من التجارب الأولى في مجال تطوير أنظمة الإدارة في الوادات والهيئات التابعة للقطاع العام ايث عرف
قبل التطبيق الفعلي المعمم،   LAPأنه وعلى عكس التجربة الفرنسية لم تكن هناك مدة كاةية لتحقيق التطبيق التجريبي لقانون الإدارة العمومية  بحيث 9111سنة 
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ج من خلال التركيز على ئكما أن المتعمق في الإصلااات المنتهجة من قبل الكيبيك يمكنه القول على أنها ركزت بصفة أكبر على العمل بما جاءت به الادارة بالنتا
والوثائق المرتبطة  توضع خطط إستراتيجية مدعمة بخطط سنوية تشغيلية لإدارة النفقات العامة واستهداف تحقيق النتائج المسطرة دون العمل على تبسيط الإجراءا

بسبب قصر المدة اللازمة لذلك في مقابل عدم تحقيق التكامل  LAPبها وتحسين تنفيذها، وهو ما أدى إلى عدم الدقة في إعداد التقارير السنوية المحددة في قانون 
 في تشغيل الإدارات والاندماج في تنفيذها.

ائج في مقابل عدم تبالإضاةة لما سبق ةمن الملااظ أن الإصلااات في الكيبيك ارتكزت على إصلاح الجانب الموازناتي من خلال الانتهاج السبّاق للإدارة بالن
ثابة ملخص عن الحالة المالية معة والتي تعتبر بمالتطرق إلى ضرورة تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام و يمكن إيعاز ذلك إلى كون القوائم المالية العامة المج

ى مستوى الدولة لللدولة هي من صلاايات الدولة الأم كندا، ايث ينتهي دور مقاطعة الكيبيك بمجرد رةع تقرير التسيير المصادق عليه إلى الجهات المختصة ع
 ميع المقاطعات من أجل إعداد التقارير المالية العامة وهو ما يتضح من خلال الاطلاعوالتي تسهر على القيام بجميع الإجراءات اللازمة لجمع مختلف التقارير لج

، و هنا يجدر التذكير بما أشرنا إليه سابق و PSASI66 على التقارير والقوائم المالية المعدة من طرف القابض العام بكندا والتي تتواةق مع تلك المحددة وةق معايير 
 .IPSASالإدارة بالنتائج في مقابل اعتماد معايير  نظمة الموازناتية من خلال اعتماد مقاربةهو ضرورة أن يتم إصلاح الأ

أيضا عدم التشابه في و  إن تطبيقات الإدارة بالنتائج في مقاطعة الكيبيك تختلف نوعا ما عن تلك المطبقة في ةرنسا وذلك نتيجة الاختلاف في القوانين ذات الصلة
في ةرنسا تخضع لتأثيرات  IPSASومعايير  بالنتائج العامة الحكومية ما يجعل من تطبيق الأساليب الإدارية الحديثة المتمثلة في مقاربة الإدارة بنية المؤسسات والهيئات

لإجراءات الإدارية المنصوص ايرات بعض الهيئات الكبرى على الحكومة، في اين أن الثقاةة في الكيبيك تستند بشكل كبير إلى تطبيق كذا تأثالقوانين والتشريعات و 
تحترم بشكل واضح في الإدارات العامة بالكيبيك ما اقق جودة النتائج  LAPولعلّ ذلك ما جعل التوجيهات والقواعد والمبادئ التي جاء بها قانون  ،والمعمول بها

 يات السنوية. والميزان الإستراتيجيةوالخدمات المقدمة للمواطنين في انتظار تحقيق ربط أةضل بين الخطط 
ارات العمومية، مثل ما دهذا ما يدةعنا إلى ضرورة التأكيد على وجوب أن تستفيد الجزائر من مختلف نقاط القوة التي تتميز بها تجارب الدول في مشاريع إصلاح الإ

يته في مراجعة التقارير الجزائر أن تفعل دور البرلمان وصلاا ىهو الحال في الكيبيك والتي تركز على إعطاء الأولوية للمنظور الاستراتيجي بدل منظور الميزانية، ةعل
ن خلال إعادة تفعيل سيادته موالحصول على مختلف المعلومات ذات العلاقة بتنفيذ الميزانية وتوةير الدعم الكافي لهم من طرف أجهزة الرقابة على غرار مجلس المحاسبة 

وةر إمكانية الإصلاح في الجزائر يعتمد وعلى غرار الكيبيك على ت مشروعالإشارة في نفس السياق إلى أن نجاح  وقدرته على مساءلة ومحاسبة المسؤولين؛ كما تجدر
لإداري على مستوى ا العمل على الحفاظ على الاستقرار ووجود قيادة أكثر ازما على أعلى المستويات وكذا القطاع الحكوميتطور الثقاةة الإدارية داخل ةئة موظفي 

 رم التنظيمي بما يمكن من إعطاء الوقت الكافي لكل إصلاح وكل تحديث في أن يبدأ بالفعل. أعلى اله
 الخاتمة

في ظل الانتقادات التي وجهت إلى الأساليب الإدارية التقليدية التي لم تعد تستجيب للتطورات  القطاع الحكوميبرزت الحاجة إلى إصلاح أنظمة الإدارة في 
كومات تتجه إلى عصرنة والمستجدات الحاصلة في البيئة الدولية، هذا بالإضاةة إلى تطور دور الدولة وتدخلها في النشاط الاقتصادي ما جعل العديد من الدول والح

وائم وتقارير ق وازناتية بما يتماشى والأساليب الحديثة لنظم الإدارة العمومية ويضمن اسن تسيير المال العام وتحقيق النتائج المسطرة التي تترجم فيأنظمتها المحاسبية والم
 مالية تعطي صورة واضحة عن الوضعية المالية للدولة ومستوى أداء القطاع الحكومي.

 ةيما يلي:  عرضهليها بناء على ماتم يمكن سرد نتائج الدراسة التي تم التوصل إو 
التي تلخص  تقاريرالوثائق والالرةع من جودة في  تيث ساهمبحلتدعم الإبلاغ المالي على مستوى القطاع الحكومي إصلااات أنظمة الميزانية والمحاسبة جاءت  -

تفادة منها لأغراض قيق النتائج في ظل الاعتمادات المالية والموارد المتوةرة والاسالوضعية المالية الحقيقية للدولة بكل شفاةية ومصداقية بما يعزز المساءلة عن مدى تح
 القطاع الحكومي.التخطيط والإدارة في 

النقد الدولي وكذا  من طرف صندوق ووضع عدة برنامج العديد من أدلة العمل كومي بإصدارتدعم الهيآت الدولية تطوير أنظمة الميزانية والمحاسبة في القطاع الح -
 تطوير أنظمة إداراتها الحكومية بما يضمن شفاةية تسيير المالية العامة. علىمنظمة التعاون الاقتصادية والتنمية لتشجيع مختلف الدول 

بر من أةضل المقاربات ربة الإدارة بالنتائج التي تعتتعد تجربة كل من ةرنسا والكيبيك من أهم التجارب الدولية الناجحة في مجال اعتماد إصلااات ترتكز على مقا -
العام نحو  بالاستناد إلى خطط إستراتيجية تتضمن برامج وسياسات تستهدف تحقيق نتائج محددة بما يكفل توجيه الإنفاق يزانيةالتي تسمح بإعداد وعرض وتنفيذ الم

 .ق الوسائلالعامة بعيدا عن منط يزانيةا للقوانين والتشريعات المعمول بها في مجال المما تم استهداةه وتضمن الالتزام بالممارسات السليمة المحددة وةق
تي تشجع استخدام أساس الالمقبولة دوليا و  عززت ةرنسا إصلااها الموازناتي بإصلاح نظامها المحاسبي من خلال الأخذ بمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام -

 مبدأ الذمة المالية للدولة.الاستحقاق المحاسبي وتكرس 
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ائج ومعايير تالجزائر هي الأخرى باشرت إصلااات لعصرنة نظام محاسبتها العمومية من خلال طرح مشروع إصلاح يأخذ بأهم ماجاءت به مقاربة الإدارة بالن -
IPSAS قه في العديد من نسا في مجمل محاوره، كما بينت كذلك تواة، ايث أن دراسة هذا المشروع بينت العديد من أوجه التشابه بينه وبين النظام المطبق في ةر

 النقاط مع نظام إعداد ميزانية الدولة اسب النتائج في الكيبيك.
 وخرجت هذه الدراسة بمجموعة من التوصيات:

ثل مشروعا كبيرا يم من أنه يمنعلا تزال عبارة عن مشروع لم يطبق على أرض الواقع إلا أن ذلك لا  إصلااات أنظمة الميزانية والمحاسبة في الجزائررغم أن هذه  -
بما يضمن  اع الحكوميالقطإرةاقها بإصلااات مماثلة في القوانين والتشريعات ذات العلاقة وكذا أنظمة الرقابة قي  يجبعلى العديد من التحديات التي  يحتوي

 بعاد )ميزانية، محاسبة، رقابة(؛الأعامة متكامل الوصول إلى إطار مالية 
  ؛ ضرورة الاستفادة من خبرات الدول التي تبنت الأساليب الحديثة عند إصلاح أنظمتها الإدارية الخاصة بالقطاع الحكومي -
داء وكذا عقلنة تسيير الأوالرةع من كفاءة وةعالية  ةالعموميمكن من تحسين نظام الإدارة يسبما على أرض الواقع  الإصلااات توةر الإرادة القوية لتجسيدضرورة  -

 موارد الدولة وتحقيق المساءلة عن النتائج، كل هذا في إطار الشفاةية والمصداقية في إدارة المال العام.

1  COHEN Alain Gérard, (2012), la nouvelle gestion publique : concept, outils, structures, bonnes et mauvaises 

pratique, 3ème édition, Gualino éditeur, Lextenso éditions, France, p5 

ء عمليات البرمجة والإدارة والرصد وتقديم التقارير على النحو المطبق في اليونسكو، النهج القائم على النتائج في إجرا (،9109) مكتب التخطيط الاستراتيجي، 2 
 9ةرنسا، ص
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